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 مقدمة

 

تنخرط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهذه المذكرة حول إصلاح القانون الجنائي، فيي سييرورة         

فقيد سياهما المنظمية بمسياهمات  ات . المساهمة في النقيا  العميومي المتعليق بحصيلاح منظومية العدالية

 :الصلة بالفلسفة الجنائية، منها

وغيرها من الجمعيات التي تفاعلا المنظمة مع ما  مجموع التقييمات التي أنجزتها الجمعيات الحقوقية -0

نظمته من لقاءات وندوات ومناظرات بخصوص مناهضة التعذيب والاختفاء القسري وعدم الإفلات من 

 العقاب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها؛

 الدراسات الجنائية المقارنة والفلسفات التي تعكسها مختلف الاختيارات؛ -5

تم تأسيس فريق عمل يتكون من السادة بوبكر لركو وبودريس بلعيد وعبيد العزييز العتيقيي ومحميد         

بوزلافة وفهد الوزاني الشاهدي ويوسف الفيلالي، الذي انصيب عليإ إعيداد الميذكرة لأكنير مين  يهر مين 

 .الا تغال المتواصل

لبعديية التيي أنجزهيا كيل مين أعضياء مين تم الإنصات للتغذيية الراجعية التيي تمنليا فيي القيراءات او       

المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المجلس الوطني للمنظمة، بالإضافة إلإ بعض المهتمين بالموضوع، مين 

 .قضاة ومحامين وأساتذة باحنين

ولابد من تسجيل أن مسودة مشروع القانون الجنائي أتا بشكل تركيبي، بالعديد من الإيجابيات التيي       

 :ضها، بالإضافة إلإ إدماج العقوبات البديلة، في تجريميتمنل بع

 الإفلات من العقاب؛ 

 التعذيب والاختفاء القسري؛ 

 الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ 

 ؛ الفساد 

 الكراهية؛ 

 الاتجار في البشر؛ 

 التحر  الجنسي؛ 

 تهريب المهاجرين... 

ومقترحاتها تهدف إلإ تعميق وتجذير حقوق الأفيراد والجماعيات فيي نفيس وتبقإ ملاحظات المنظمة      

وإ  نتمنيإ أن . كما أنها تأسس علإ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الانتقياء أو التجيز . الآن

فلسيفة الدسيتور المغربيي الحقوقييية، نلكيد التزامنيا بمنليق العمييل ( المعيول عليييه)يعكيس القيانون الجنيائي 

 .لدؤوب علإ المساهمة في بناء دولة الحقوق والحرياتا
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 :القسم الأول

 في الاعتبارات والمنهج

 

 

 الاعتبارات الأساسية -1

والذي كرسه  ،الإنسانبناء علإ دور المجتمع المدني، الذي تنتمي إليه المنظمة المغربية لحقوق        

لكد علإ مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات يي الذ 05في فصله  5100دستور 

غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى الملسسات المنتخبة 

 والسللات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها؛

 :وانللاقا من    

يئة الإنصاف والمصالحة  ات الصلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وغيرها من توصيات ه -

 الانتهاكات التي تلال الحقوق والحريات؛

بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأساسا  5100المقتضيات التي تضمنها دستور  -

 الباب المخصص للحقوق والحريات؛

جلإ في الاتفاقيات الدولية التعاقدية والبروتوكولات التزام المملكة المغربية الدولية كما تت -

 المرتبلة بها المصادق عليها؛

دور المحكمة الدستورية في رعاية ومراقبة الضوابط الملطرة لقواعد ومباد  التجريم والعقاب  -

 .تما يا مع المنللقات المذكورة

 :رات وتقارير ومواقف بخصوصواستحضارا لما راكمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من مذك     

 تسييد حقوق الإنسان في الدستور؛ 

 المساواة؛ 

 عدم الإفلات من العقاب؛ 

 إلغاء عقوبة الإعدام؛ 

 الترافع من أجل مصادقة المغرب علإ المحكمة الجنائية الدولية؛ 

 القسري؛ الاختفاء 

 مناهضة التعذيب والوقاية منه؛ 

 حماية الحريات العامة؛ 

  ؛5100لنوفمبر التصريح الحكومي 

 إصلاح العدالة؛ 
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 ملاحظة الانتخابات؛ 

 ملاحظة المحاكمات؛ 

 زيارة السجون؛ 

 لجان التقصي التي قاما بها في أحداث مختلفة؛ 

 الإعلام والمواقع الاجتماعية؛ 

 الهجرة واللجوء؛ 

 مشاريع القوانين  ات الصلة بحقوق الإنسان. 

بالمبادرات والمواقف والقرارات الوطنية والدولية في  أن إعمال الحقوق وإحقاقها  وتذكيرا     

 :وبالأساس

 توصيات الندوة الدولية لمكناس حول السياسة الجنائية بالمغرب؛ -

إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره حول الوضع  -

 ؛(5114)داخل الملسسات السجنية 

دراسة حول ملائمة مشروع القانون الجنائي مع المباد  والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق  -

 ؛(5104المجلس الوطني لحقوق الإنسان ) الإنسان 

أزمة السجون مسلولية مشتركة / توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات  011 -

 ؛(5103المجلس الوطني لحقوق الإنسان )

عية الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري توصيات اللجن الفر -

 ...الشامل بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

 القواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السجناء؛ -

 قواعد المحاكمة العادلة وضماناتها كما هي مقررة في المواثيق الدولية؛ -

 المواثيق الدولية؛قواعد التجريم والعقاب كما هي مقررة في  -

 .إخضاع الممارسة في مجال العقاب لمعايير حقوق الإنسان -

واستحضارا للمرجعية المعيارية الكونية لحقوق الإنسان مع إبراز بعض المباد  الأساسية       

  :المستوحاة من هذه المرجعية، وأهمها 

 الكرامة 

 المساواة ؛ إمبد 

  عدم التمييز؛ إمبد 

  وحرية الرأي والمعتقد؛ الحرية 

  حماية الخصوصية والحميمية؛ 
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الاجتماعي الذي تحدثه " الضرر"وعلإ هذا الأساس، فحن عملية التجريم يجب أن تنللق من حقيقة      

انحياز مسبق للحكم علإ أي فعل  وهو ما يتللب التخلي عن فكرة التجريم بناء علإ. الأفعال والسلوكات

خارج تمظهره الاجتماعي وبالاعتماد علإ تصورات بعيدة عن اللابع الوضعي للقانون الجنائي لأن من 

 أن  لك أن يبعدنا عن المعيارية الكونية لحقوق الإنسان ويخل بالغاية المللوبة من القانون الجنائي في 

 .حمايته للحقوق والحريات 

لمنظور المعياري المعزز بالدستور وباقي الأسانيد المشار إليها في التقديم العام سننظر إلإ من هذا ا      

 .مختلف الجرائم التي حددتها وحددت عقوباتها هذه المسودة 

 

 المنهجيةفي   -5

أولا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أهمية خاصة لمسودة مشروع القانون الجنائي لكونه مجموعة    

قواعد القانونية التي تفرضها الدول لتنظيم التجريم والعقاب في إطار ما يسمإ الحماية الجنائية التي من ال

، إ  تمس  تعتبر إحدى أنواع الحماية القانونية التي تتسم بكونها الأهم والأخلر علإ حقوق الإنسان

 .وحقه في الوجودالإنسان في أثمن ما لديه، أي كرامته وسلامته الجسدية والنفسية والعقلية 

وهكذا كونا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فريقا لقراءة المسودة وتقييمها مستفيدة من المداخلات    

والملاحظات التي عبر عنها أعضاء مكتبها التنفيذي وعدد من المختصين وكذا التفاعل مع مختلف آراء 

رسميين أو فاعلين مدنيين أو سياسيين أو المهتمين والمهتمات بالموضوع سواء كانوا رسميين أو  به 

 مهنيين وتم  لك باستحضار مختلف المنللقات والحينيات والاعتبارات المفصلة أعلاه؛

وإ  تتقدم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمذكرتها هاته، فحنها تلكد بشكل عرضاني علإ        

تقدم ملاحظاتها وانتقاداتها مع الوقا تسجيلها للإيجابيات والمكتسبات التي يجب أن تتعزز، وفي نفس 

دم قابليتها اقتراح البدائل التي تتما إ مع مفهوم إحقاق حقوق الإنسان في كونيتها و موليتها وع

 .للتجزيء
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 ديباجة المسودة  -2-1

إن إصدار مسودة مشروع القانون الجنائي بدون ديباجة، مهما كانا مبررات  لك، يفقد الدارس       

والمقيم لها الخيط الرابط بين فصولها وموادها وعلاقة التجريم بالعقاب ، وبالتالي الفلسفة التي بنيا 

 .تغييبا لحقوق الإنسان عبر موادها تلكعليها، استحضارا أو 

 

وانطلاقا من ذلك تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وزارة العدل والحريات إلى تدارك ذلك،       

 .وسن هذا المسلك في جميع مسودات ومشاريع القوانين التي ستضعها في إطار إصلاح العدالة ببلدنا

 

 منهجية المسودة وتصنيفها  -2-2

سجلا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص المنهجية المعتمدة في مسودة القانون الجنائي           

 :وتصنيفها وترقيمها ما يلي

 الاحتفاظ بالتقسيمات الواردة في القانون الجنائي الحالي؛ -

تلك الفترة من والذي كان منلقيا ومبررا خلال  0965الاحتفاظ  بالتصنيف الذي اعتمده المشرع سنة  -

حيث تسلسل نظام القيم والمصالح المحمية جنائيا، لكنه لم يعد كذلك في ظل المفهوم الحديث للسياسة 

 الجنائية بارتباط مع منظومة حقوق الإنسان الكونية؛

اعتماد ترقيم معيب في أكنر من موضوع،  إ  أن مجموعة من الأرقام حملا أكنر مما تحتمل ومنها  -

إلإ  467والفصول  518-9إلإ  518 -0من المسودة و الفصول  508-00و 508-01ل الفصو: كمنال

 ؛467 -4

 68و 61والمادة  59إلإ  52وجود فصول علإ بياض في صلب المجموعة الجنائية منها منلا المواد  -

 ...068، 061،  048والمواد 

 

 :لذا تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى 

 ض

مراجعة المسودة في جانبها المنهجي من خلال إعطاء الأولوية لحماية الحقوق والحريات  ضرورة    

 ؛2111الفردية قياسا وتماشيا مع دستور 

 إ

 .النظر في التقسيمات والترقيم تيسيرا لقراءة النص ولاستعماله دةإعا
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 توجهات السياسة العقابية في مسودة مشروع القانون الجنائي -3

بغض النظر عن التوجهات الحدينة في خيارات السياسة العقابية لمسودة مشروع القانون الجنائي        

، فحن  لك لا يمنع من ملاحظة جوانب نقص تعتري تلك 32-2إلإ  32-0الواردة في الفصول من 

 .الخيارات سواء في علاقة بالاحتفاظ بعقوبة الإعدام، أو من حيث تركيبة النظام العقابي

 :دستوري إوالحق في الحياة كمبدعقوبة الإعدام  -3-1

 :انطلاقا من الاعتبارات التالية

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته النالنة علإ أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي  -

 سلامة  خصه؛

الحياة ملازم لكل إنسان نصا المادة السادسة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علإ أن الحق في  -

 ؛... وعلإ القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا 

الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علإ إلغاء عقوبة  الناني الاختياريأكد البروتوكول  -

 الإعدام؛

 أوصا هيئة الإنصاف والمصالحة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ؛ -

 علإ الحق في الحياة وحمايته؛ 51في فصله  5100نص الدستور المغربي لسنة  -

الحرب والجرائم جرائم إلغاء المحكمة الجنائية لعقوبة الإعدام في أحكامها بخصوص جرائم الإبادة و -

 ضد الإنسانية؛

للنقا   5104بر تنمين الرسالة الملكية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش أواخر نون -

 الجاري بخصوص هذه العقوبة؛

 التوجه العالمي المتزايد، سنة بعد أخرى، من أجل إلغاء هذه العقوبة ؛ -

الخيار المجتمعي في المغرب الذي تبنإ مسلك القانون الوضعي واستبعاد ما له علاقة بالشريعة في  -

 ؛0965التجريم والعقاب منذ أن وضع أول قانون جنائي سنة 

بيانات ومذكرات ومواقف الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية والتي تنتمي إليها المنظمة  -

 المغربية لحقوق الإنسان بخصوص إلغاء هذه العقوبة؛

 ... 0993الوقف العملي بالمغرب لتنفيذ هذه العقوبة منذ سنة  -

 :فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 

 تكريسا للتوجه  لإعدام بالتنصيص على ذلك في القانون الجنائيتطالب بإلغاء عقوبة ا

 الدستوري، وتفعيلا للخيار الواقعي الموقف للتنفيذ؛

  تتبنى مذكرة شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام والائتلاف المغربي من أجل إلغاء

 .جملة وتفصيلا -عضو فيه  هيي تعقوبة الإعدام وال
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  :الثاني القسم

 

   تعليقات واقتراحات
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 تعليقات واقتراحات: الباب الثاني

 

 العقوبات البديلة: الفرع الأول 

 33-1: المادة

العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية "    

 . أجلها سنتين حبساالتي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من في الجنح 

تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات 

 ".بمقتضاها، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرععليه المفروضة 

 :التعليق 

الهدف من إقرار العقوبات البديلة هو الاستجابة للتوجه الحديث للسياسة العقابية علإ المستوى  لعل     

 .الدولي، وتبعا لذلك فلا معنإ من أن يكون الحكم بالعقوبة البديلة مرتبلا بالنلق بالعقوبة الأصلية

 :المقترح

لية أو البديلة وفي حالة عدم يكون للقاضي حسب سللته التقديرية الحق في أن يحكم بالعقوبة الأص   

 .تنفيذ المدان للعقوبة البديلة يحق للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة أخرى

 

  :33-4: المادة  

 :عندما تقرر المحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، يجب عليها  "     

 أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية؛ -1

 أن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة وتحدد الالتزامات الناتجة عنها؛ -2

أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ  -3

 . العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه

وافقته، بعد إشعاره بحقه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبم     

 ".في الرفض

 :التعليق 

حتإ يكون لاختيار العقوبات البديلة دلالة في السياسة العقابية، فلا بد من التركيز علإ أهميتها حتإ      

لا يضخم بعدها الاستننائي كما أنه من غير المقبول أن تكون العقوبة البديلة رهينة باختيار وقبول 

 .يحكم بها تبعا لظروف كل قضية ووفق سللته التقديرية مادام القاضي.المدان
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 :المقترح

تحكم المحكمة بعقوبة بديلة يجب عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه  عندما    

للالتزامات المتضمنة في هذه العقوبة فحنه سيتم استبدالها بعقوبة بديلة أخرى، وفي حالة عدم احترامه 

 .لالتزامات هذه النانية سيحكم عليه بالعقوبة الأصلية

 

 :33-9: المادة

متن  482تقرر المحكمة، بصفة استتثنائية، الحكتم علتى الحتدق بعقوبتة حبستية وفقتا للمتادة عندما  "    

 . قانون المسطرة الجنائية، يمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

يتعتتين علتتى قاضتتي الأحتتداق أن يتأكتتد متتن متتدلأ ملاءمتتة العمتتل لأجتتل المنفعتتة العامتتة لمصتتلحة الحتتدق 

 ".وإعادة إدماجه ولحاجيات تكوينه

 :التعليق 

تضعف هذه المادة الحماية المخولة للأحداث وفي انتظار تعديل قانون المسلرة الجنائية وخاصة       

 .منه يتعين التأكيد علإ استفادة الحدث من العقوبة البديلة باعتبارها هي الأصل 485المادة 

 :المقترح

 .32-9إلغاء الفقرة الأولإ من المادة   

 

 :33- 11: المادة

 .درهم عن كل يوم 2.111و 111يتم تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين  "    

 ".وتراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة

 :التعليق 

إ  يتعذر في كنير من المهم جدا أن يتم توظيف جزء من مبلغ الغرامة لجبر الضرر اللاحق بالضحايا      

 .من الحالات جبر هذا الضرر عن طريق التعويض المدني المحكوم به

 :المقترح

 :إضافة فقرة تتضمن ما يلي

في المائة من  21يمول بنسبة " صندوق ضمان تعويض الضحايا" يتم إحداث صندوق خاص يسمإ   

فاء التعويض المحكوم به كلما مبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها ويكون للضحايا الحق في طلب استي

 .تعذر استيفاء هذا التعويض من طرف المحكوم عليه
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 : الباب الثاني من الكتاب الثالث

 الجرائم المختلفة وعقوباتها

 الجنايات والجنح ضد أمن الدولة -0

 :516المادة 

 

سنوات وغرامة يعد مرتكبا لجريمة المس بالأمن الداخلي للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلإ عشر 

درهم من تسلم بلريقة مبا رة أو غير مبا رة، من  خص أو جماعة  01111إلإ  5111من 

أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أي فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة 

أو سيادتها كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية، من  أنها المساس بوحدة المملكة المغربية 

 .أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولملسسات الشعب المغربي

 

 التعليق

 

المغربي ينتفي فيها تحديد  إن عبارة زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولملسسات الشعب

بين يدي السللة ها ع رعية التجريم والعقاب وبالتالي سيض دإالمادي الذي يستوجب مبدأ نالرك

والتي من المفروض أن " من  أنه كل ما"ة ظهير لالتقديرية الواسعة الشيء الذي سيعود بنا الإ مرح

 .لوي منلقها التجريمي والذي لم يعد له أساس في الوضع الحاليي

 

 المقترح

 

وم قد إ ا كانا تستهدف المس بأمن الدولة الداخلي إ  أن هذا المفهأنه خاصة . حذف هذه العبارة

 .في المواد السابقة المتعلقة بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجيليه إتما الا ارة 

 

 

 . الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان  -5

 

 . 219حول المادة . 2ـ1

درهتم، كتل متن  211.111 إلتى 21.111يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من "       

قتام عمتدا بالستب أو القتذف أو الاستتهزاء أو الإستاءة إلتى ن أو الأنبيتاء والرستل، بواستطة الخطتب أو 

بواستتتطة المكتوبتتتات أو متتاكن أو الاجتماعتتتات العموميتتتة، أوالصتتياح أو التهديتتتدات المفتتتوه بهتتتا فتتتي الأ

ية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصر

التصوير أو الغناء أو التمثيتل أو الإيمتاء أو أي وستيلة رسم التعبيري أو الكاريكاتوري أوأو الكتابة أو ال

 . أخرلأ
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  219 - 1المادة 

 48 – 2علاوة على إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي وفقا للمادة           

من هذا القانون، يجب الحكم  12و 11من هذا القانون والتدابير الوقائية المنصوص عليها في المادتين 

بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة 

 ".بالجريمة

 :التعليق 

 "أو أية وسيلة أخرى"ينلوي علإ مفهوم فضفاض  ينير تحديد هذه الجريمة مشكل الركن المادي، إ 

وهو ما قد يلدي إلإ تجريم نصوص أدبية أو  عرية تتضمن توظيفات وإيحاءات تعبيرية لا تقصد 

الإساءة أو الاستهزاء، علما أن  كل التعبير الفني والأدبي هو الأساس في تربية الذوق وليس الموضوع 

إلإ الإقناع بل بناء  كل من التعبير يهدف إلإ تلوير الذوق الفني لا يهدفان  عامة أي أن الإبداع والفن

 .والأدبي، بما في  لك جمالية القبيح

 :المقترح 

في الأفعال المذكورة ، حماية للتعبيرات التي لا  عنصر القصد الجنائيإعادة الصياغة بالتنصيص علإ 

 .تقصد المللوب في التجريم 

 

  221 – 1المادة 

 (سابقا 221الفقرة الثانية من )

كل من  درهم، 21.111إلى  2.111يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من "      

استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلإ ديانة أخرى، و لك باستغلال ضعفه أو 

 .لملاجئ أو المياتمحاجته إلإ المساعدة أو استغلال ملسسات التعليم أو الصحة أو ا

يجوز، في حالة الحكم بالملاخذة، أن يحكم بحغلاق الملسسة التي استعملا لهذا الغرض، و لك إما بصفة 

 ".نهائية أو لمدة لا تزيد علإ ثلاث سنوات

 :التعليق 

تنير هذه المادة مشكل يتعلق بالإخلال بمبدأين أساسيين في القانون الجنائي والدستور وهما مبدأي      

 . فضلا عن مبدأ الشرعية في التجريم . المساواة وعدم التمييز 

 .فالاقتصار علإ عقيدة مسلم دون باقي الديانات الأخرى فيه خرق أكيد لمبدأ المساواة وعدم التمييز ° 

 .إهدار لحرية المعتقد  وفيه أيضا° 

من ابتعاد عن التحديد المللوب في " زعزعة " وفيه مساس بالشرعية نظرا لما تنلوي عليه عبارة ° 

 .عملية التجريم 
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 :المقترح 

 .حذف هذه المادة وتعويضها بالنص علإ مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقـد       

في المعاملات، واستغلال حاجة المواطنين وكل الأ خاص  لك أن استغلال الدين وتوظيفه  

والتدليس عليهم ودفعهم بذلك إلإ ارتياد سلوكات أو اتخا  مواقف لم يختاروها طوعا وإراديا هو الذي 

يشكل في نظر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الفعل الذي يستوجب التجريم نظرا لما قد يلدي إليه من 

 (.اهية والحقد ، وارتكاب أفعال إرهابية وغيرها كالكر) أفعال جرمية 

 

 222المادة 

أو بإحتدلأ درهيم  11.111إليإ  2.111إلإ ستة أ هر وغرامة من  واحديعاقب بالحبس من  هر  "      

، كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفلار في نهار رمضان، فيي مكيان هاتين العقوبتين

 ." رعيعمومي، دون عذر 

 :التعليق 

كل من عرف باعتناقه الدين " تنير هذه المادة مشكل  رعية التجريم  لك أن الاحتفاظ بعبارة     

ينير التخوف الكنير من التعسف الذي مورس في كنير من الأحيان تجاه مواطنين أو أجانب ، " الإسلامي 

نها صوم رمضان وبالتالي فالإبقاء إ  من المفروض أن معتنق الدين الإسلامي هو ممارس لشعائره وم

والحلول محل الدين في ما هو  ان خالص له، . علإ هذا التجريم فيه نوع من الحياد علإ مبدأ الشرعية

 .والقانون الجنائي قانون وضعي علإ كل حال

 :المقترح 

الاستفزاز بالإفلار أمام الجمهور والتحريض العلني " تعديل المادة والاقتصار علإ تجريم فعل      

لما في  لك من مساس بمشاعر المسلمين في ممارسة  عائرهم وفي هذا " علإ ممارسة هذا الإفلار 

 .في فلسفتها وغايتها من التجريم  550الصدد ستكون هذه المادة منسجمة مع المادة 

 

 223ة الماد

أو بإحدلأ هاتين درهم  21.111إلإ  2.111وغرامة من  سنتينيعاقب بالحبس من ستة أ هر إلإ "    

إتلاف بنايات أو آثار أو أي  يء مما تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو ، من تعمد العقوبتين

 ".يستخدم في عبادة ما، أو خرب  لك أو لوثه

 :التعليق 

أيضا مشكل  رعية التجريم والتي تقتضي تحديدا أكبر للعنصر المادي خاصة تنير هذه المادة      

 .إ  قد يتم السقوط في التعسف . بالنسبة للتدنيس
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 :المقترح 

 ... ". من تعمد تمزيق أو رفس أو تلويث أو إلقاء قا ورات علإ أحد الكتب السماوية علنا أو"

 

 224المادة 

يعييد موظفييا عموميييا، فييي تلبيييق أحكييام التشييريع الجنييائي كييل  ييخص كيفمييا كانييا صييفته، يعهييد إليييه "   

ويساهم بذلك في خدمة سواء كان معينا أو منتخبا بمبا رة وظيفة أو مهمة ولو ملقتة بأجر أو بدون أجر 

أو الملسسييات  يةأو التشتتريع أو الجماعتتات الترابيتة أو المجتتالس القضتائيةالدولية أو المصييالح العموميية 

 ".العمومية أو مصلحة  ات نفع عام

كميا يعيد موظفيا عموميييا أجنبييا كيل  ييخص أجنبيي يميارس وظيفية عمومييية لصيالح الدولية أو ملسسيية    

 .عمومية وطنية أو دولية سواء كان معينا أو منتخبا

 :التعليق 

تحديد مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي أثارت إ كالا في إطار الاجتهاد القضائي ولذا     

 .وجب التحديد أكنر 

 .كما أن إضافة الموظف العمومي الأجنبي يعتبر لغوا وتشكيكا في مبدأ إقليمية القوانين   

 

 :المقترح 

في آخر الفقرة " تستخدم أموالا عامة سواء مبا رة أو في إطار الدعم والتمويل " إضافة عبارة    

 .مع حذف الفقرة النانية الخاصة بالموظف العمومي الأجنبي . الأولإ 

 

 223المادة 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستنة إلتى خمتس ستنوات وغرامتة متن "   

ييأمر أو يبا ير بنفسيه عميلا تحكمييا، ماسيا بالحرييات  كيل موظيف عميومي درهتم، 31.111إلى  3.111

 .أو أكنر( ة)الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن

 - 1كما يجوز للمحكمة أن تحكم بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية طبقا للمتادة     

 . من هذا القانون 39

أنه تصرف بناء علإ أمير صيادر مين رؤسيائه فيي ميادة تيدخل فيي نلياق  الموظف العموميإ ا أثبا      

اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فحنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تلبق العقوبة علإ 

 .الذي أصدر الأمر وحده( ة)الرئيس 

بقصد إرضاء أمر به لغرض  اتي أو ب أوإ ا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتك    

 ."من هذا القانون 441-0إلإ  436 في الموادأهواء  خصية، طبقا العقوبة المقررة 
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 :التعليق 

. تنلوي هذه المادة علإ نوع من التمييز تجاه الأجانب المقيمين في المغرب أو المتواجدين به عرضيا    

 .فهم أيضا يجب حماية حرياتهم الشخصية 

 :المقترح 

كل موظف عمومي يأمر أو يبا ر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية لأي  خص أو   

 . ( ة)بالحقوق الوطنية لأي مواطن

 

يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي، ويعاقب بالحبس من ستة أ هر إلإ سنتين وغرامة من "        

أو  مؤسسة سجنية، كل مشرف أو حارس في العقوبتينبإحدلأ هاتين درهم أو  11.111إلى  2.111

 118للمادة في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا 

المسلرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلإ السللات أو الأ خاص الذين لهم الحق في  من قانون

المسلرة الجنائية، و لك دون وجود أمر من  من قانون 121و 121و 111المواد رؤيته، طبقا لأحكام 

 ".أو رفض تقديم سجلاته إلإ من لهم الحق في الاطلاع عليها ي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقلقاض

 

 

 :التعليق 

الوارد في المادة والمتعلق بوجود أمر من قاضي التحقيق يستوجب التحديد أكنر، تلافيا  الاستنناء

 . للتعسف

 :المقترح 

و لك دون وجود أمر معلل من قاضي التحقيق لضرورات " إضافة قيد علإ أمر قاضي التحقيق 

 ..." .تستوجبها سرية التحقيق 

 

بإحدلأ هاتين درهم أو  11.111إلإ  2.111إلإ سنة وغرامة من  واحديعاقب بالحبس من  هر "

، كل موظف عمومي يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير العقوبتين

 ".التي قررها القانون الحالات

 :التعليق 

لذلك فحن تجريم خرق وانتهاك هذه الحرمة . حرمة السكن هو من الحقوق الشخصية والحميمية للإنسان 

طبقا لمبدأ ملاءمة العقوبة . جابة وحماية لهذه الحرمة وكان ضروريا أن تكون العقوبة ملائمة يشكل است

  .واحتراما لسللة القانون ومبدأ المساواة. لخلورة الفعل 

 



القانون الجنائي مشروع مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مسودة 18  
 

 :المقترح 

 .درهم  21111إلإ  51111رفع العقوبة إلإ ستة أ هر كحد أدنإ وسنتين كحد أقصإ والغرامة من 

 

 (سابقا 231) 231 – 1المادة 

كل أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السللة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه "     

بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأ خاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر  رعي، يعاقب علإ 

مع تشديد العقوبات من هذا القانون  413إلإ  410 الموادهذا العنف، علإ حسب خلورته، طبقا لأحكام 

 : علإ النحو الآتي

 إ ا كانا هذه الأفعال جنحة، فحن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛  -0

إ ا كانا الأفعال المرتكبة جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلإ عشر سنوات، فحن العقوبة تكون  -5

 السجن من عشر إلإ عشرين سنة؛ 

إ ا كانا جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلإ عشرين سنة، فحن العقوبة تكون من عشرين إلإ  -3

 ".ثلاثين سنة

 :التعليق 

تحديد مفهوم العنف في هذه المادة ينصرف إلإ العنف الجسدي فقط مع أن العنف قد يكون نفسيا       

حقوق الإنسان والتي توسع من هذا المفهوم لذلك يستوجب الأمر اعتماد المرجعية الكونية ل. ومعنويا 

 .يشمل كل الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية ل

 :المقترح 

العنف الجسدي أو النفسي أو المعنوي أو باستعماله عبارات أو إ ارات فادحة مهينة أو حاطة  ..   

 ."...بالكرامة البشرية ضد الأ خاص 

 

 4الفرع 

 التعـذيـب

 

 231 - 1 المادة

يقصد بالتعذيب، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكب، لأي سبب، في حق "    

ويعاقب عنه بالسجن من خمس إلى عشر . شخص، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه

 .درهم، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد 31.111إلى  3.111سنوات وغرامة من 

 

 



القانون الجنائي مشروع مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مسودة 19  
 

 ملحوظة

 يحتفظ  بهذه المادة نظرا لكونها تجرم التعذيب الذي يمارس من طرف فرد معين بصفته الشخصية    

 

 231 - 2المادة 

، يعاقب بالسجن من خمس إلإ خمس عشرة سنة وغرامة دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد"     

حرض أو وافق أو  درهم كل موظف عمومي رسمي مارس التعذيب عمدا 211.111إلى  21.111من 

لتخويفه أو إرغامه أو إرغام  خص آخر علإ الإدلاء بمعلومات أو أو سكت عن ممارسته على شخص، 

عندما بيانات أو اعتراف أو لمعاقبته علإ عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو  خص آخر أو 

 .باب يقوم علإ التمييز أيا كان نوعهولأي سبب من الأس يرتكب

 ".لا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها    

 :التعليق 

يبقإ قاصرا أو دون مستوى المفهوم العام المعتمد في  530ـ5إن التعريف الذي أوردته المادة       

 .الإنسان والذي يتضمن كل ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة البشرية المرجعية الدولية لحقوق 

 . وفي هذا الإطار يتعين إضافة  لك لتعريف المادة المذكورة     

التعذيب الوارد في اتفاقية ونظرا لضرورة إبراز مسلولية الدولة في التعذيب يجب الأخذ بتعريف       

)المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
1

.) 

 :المقترح 

، يعاقب بالسجن من خمس إلإ خمس عشرة سنة وغرامة دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد    

أو أي شخص آخر يتصرف -رسمي درهم كل موظف عمومي  211.111إلى  21.111من 

مارس التعذيب عمدا على شخص ما بقصد الحصول منه على معلومات  -بصفته الرسمية

أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث 

 لتخويفه أو إرغامه أو إرغام  خص آخر علإأو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص، 

                                                           
يبصبب   هسبباهيم  م اياةيهببم االببم  م اي بم ببم ايباسببيم  م ايإايا اتفاقيببم اهاة ببم ايت ببيي  منيببوب ابب   ببوم حسبب   - 1

 ي عال يهتج عهه  يم  م عيا  ش ي ، جس يا كا   م عبليا، يلحق عاب ا  شب م ابا  بصب  ايحصبمل اب  ةبيا "  ايت يي "

م ا اق ته على عال اوتك ه  م يشت ه في  هه اوتك ه، ةم ايش م،  م ا  ش م ثايث، على ا لماات  م على اعتواف،  

 م عهب اا يلحبق اثبل ةبيا اأيبم  م اي بيا  أي سب   اب   - م ش م ثايث  م ت ميفه  م إونااه ةم  م  ي ش م ثايبث 

اأس ا  يبمم على ايتاييز  يا كا  همعبه،  م يحبوع عليبه  م يمافبق عليبه  م يسبكت عهبه ام بف وسباي  م  ي شب م 

ملا يت ا  ييك اأيم  م اي يا  ايهاشئ فبط ع  عبم ات قاهمهيم  م ايالازم يةيب اي بم ات . تصوف  صفته ايوسايمآ و ي

 . م اييي يكم  هتيجم عو يم يةا
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لمعاقبته علإ عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو بمعلومات أو بيانات أو اعتراف أوالإدلاء 

 .ولأي سبب من الأسباب يقوم علإ التمييز أيا كان نوعه عندما يرتكب خص آخر أو 

 ".الا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم له   

 

 مقترح إضافي

ومن باب أولإ، واستئناسا بالمنلق العملي للآلية الوقاية من التعذيب، يلزم عدم تخويف المبلغين عن     

التعذيب، و لك بحلغاء المتابعة في حالة اعتقال وإلغاء العقوبة الحبسية عندما يتعلق الأمر فعلا بو اية 

 .كا بة، لتشجيع التبليغ عن التعذيب

 

 الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

 (212 – 1_  233المواد )

 1الفرع 

 تواطؤ الموظفين

 233المادة 

عن كل اتفاق علإ تدبير مخيالف للقيانون بيين أفيراد  درهم، 11.111إلى  2.111بالغرامة من يعاقب "   

 .أو هيئات تتولإ قدرا من السللة العامة

متن  39 - 1للمتادة طبقا  المدنيةكذلك أن يحكم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكنر من الحقوق  يجوز   

 .هذا القانون

 

 234المادة 

بتين ، كيل اتفياق درهتم 31.111إلتى  3.111يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من     

أو ضييد تنفيييذ القييوانين أو أواميير الحكوميية،  تتتدابيرأو هيئييات تتييولإ قييدرا ميين السييللة العاميية علييإ  أفتتراد

 ...". المقررات القضائية

 :التعليق 

فح ا كان المفروض أن هذه الوظائف . ينير هذا الباب مسلولية الموظفين في ممارستهم لوظيفتهم    

بمهامهم يعني تهديدا لهذا النظام  مندورة لحفظ النظام العام فحن انحراف الموظفين بشكل جرمي عن القيام

 " .الغدر وخيانة الأمانة " من حماته والمستأمنين عليه وهو بذلك ينلوي علإ نوع من 

وهو ما يعني للقيام بأعمال مخالفة للقانون  ضمن هذا الباب تم تخصيص الفرع الأول لتواطل الموظفين   

والحال أن مسلولية الموظف قائمة بصفة . لفاعلين أن الأمر يتعلق بجرائم جماعية لا تتحقق إلا بتعدد ا

 . خصية منلما المسلولية الجنائية 
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ولذلك فحن تجريم  ات الأفعال يجب أن يلال السلوك الفردي للموظف باعتباره مسلولا ومحط  

 ( .عدم الإفلات من العقاب ) و( ربط المسلولية بالمحاسبة ) محاسبة 

ناني لهذه المساءلة الشخصية، لكنها بقيا في حدود مسلولين صحيح أنه قد تم تخصيص الفرع ال 

المواد ) ويتعلق الأمر فقط برجال السللة والقضاة . بصفاتهم ومهامهم دون غيرهم من باقي الموظفين

 ( .  541ـ 537

كما أن هذه المساءلة اقتصرت علإ بعض الحالات وأغفلا حالات أخرى، يكون فيها الضرر  

 ( .عدم تنفيذ حكم قضائي)التجريم  إومن تم تستوجب إعمال مبد. عام أفدحاللاحق بالنظام ال

فح ا كانا الأحكام القضائية هي التعبير الكا ف عن نفا  القانون ومصداقية القضاء والدولة، فلابد  

وعلإ الدولة مسلولية تقديم المنال والنمو ج علإ . أن تكون هذه الأحكام محمية ومضمونة في تنفيذها

 .امها للأحكام القضائية واستجابتها اللوعية لتنفيذها احتر

ومن تم يكون كل موظف عمومي مسلولا ضمن اختصاصه الوظيفي علإ كل فعل يتضمن  

 ( .حكم نهائي ) امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به 

ت العمومية والملسسات وما نلاحظه في الممارسة مع الأسف يعلي المنال السيئ لسلوك الإدارا 

بامتناعها عن تنفيذ غالبية الأحكام التي تصدر في ... العمومية و به العمومية والجماعات الترابية إلخ

وانللاقا من مسلولية الدولة في الحفاظ علإ النظام العام واحترام هيبة سللة القانون ، مواجهتها 

 .واة أمام القانون المسا إواستقلال السللة القضائية، وانللاقا من مبد

لكل هذه الاعتبارات فحن تجريم الفعل والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يكون من أهم مستلزمات  

 . رعية التجريم لحماية النظام العام  إعمال مبدإ

ومن جهة أخرى فحن مفهوم ممنل السللة يجب أن يتوسع ليشمل جميع موظفي الدولة ما دام  

 .مفهوم السللة واسعا

 :المقترح 

إضافة مادة تتعلق بمسلولية الموظف العمومي بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي أو عرقلة هذا التنفيذ      

. 

درهم كل  21111درهم إلإ  51111يعاقب بالحبس من ستة أ هر إلإ سنتين وغرامة من  » 

موظف عمومي امتنع صراحة عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو عرقل تنفيذه بأية 

 . » وسيلة كانا

 .إضافة مادة تتعلق بمسلولية الموظف العمومي عن كل تدبير مخالف للقانون +     

درهم عن كل تدبير يتخذه أي موظف عمومي  01111إلإ  5111يعاقب بغرامة تتراوح بين  " 

 . "يكون مخالفا للقانون 

ـ 0يحكم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكنر من الحقوق المدنية طبقا للمادة  »يجوز كذلك أن  
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 . «من هذا القانون  39

لدولة الذين يتمتعون بسللة ما في اتخا  لتشمل جميع موظفي ا 539و 538تعديل المادتين +     

 .تدبير أو إصدار أمر أو منح رخصة أو اتخا  أي قرار

 

 

 231المادة . 13ـ

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من  "     

الموظفون العموميون الذين يقررون، بناء علإ اتفياق بيينهم تقيديم اسيتقالتهم  درهم، 31.111إلى  3.111

 .بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة

 - 1يجوز الحكم في حالة الإدانة بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المدنية طبقا للمادة    

 ".من هذا القانون 39

 :التعليق 

 .هذه المادة مشكل التحديد ومستوى التجريم تنير      

فهل مجرد تقديم استقالة موظفين اثنين يكفي لقيام الجريمة .  لك أن الاتفاق غير محدد من حيث أطرافه   

 .؟ وهل تكفي الاستقالة الشفوية ؟ 

ومن جهة أخرى فحن مصللح .أم هي محددة بشروط الاستقالة طبقا لقانون الوظيفة العمومية ؟  

لاستقالة نفسه ينلوي علإ غموض ماداما الاستقالة في الوظيفة العمومية تستوجب موافقة الإدارة ا

ولذلك وجب التحديد أكنر بخصوص  كلية الاستقالة ومتإ يتحقق   .عليها حتإ تنتج آثارها القانونية 

 .الاتفاق عليها ؟ 

دارة قد تكون محط مساءلة ومن جهة أخرى وباستحضار مفهوم المساواة أمام القانون، فحن الإ 

وهكذا فالإدارة منلا تكون مسلولة عن الاستقالة إ ا أخلا بالتزام  .بخصوص سبب الاستقالة نفسها 

قانوني أو اتفاقي مع موظفيها تضعهم في وضعية صعبة لا يجدون معها بدا من تقديم الاستقالة كرد فعل 

تحضار دور الإدارة ومسلوليتها في عملية لذلك وجب اس ( .استقالة مكرهة أواضلرارية ) مشروع 

 .التجريم هاته 

 :المقترح 

 تعديل في الصياغة والمحتوى علإ النحو التالي   

الموظفون العموميون والقضاة الذين يقررون بناء علإ اتفاق كتابي بينهم تقديم استقالتهم المكتوبة بقصد مدبر لمنع »

أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عمومية سيرا عاديا ما لم يكن هذا الاتفاق نتيجة مبا رة لعدم التزام الإدارة 

 . «بين هللاء الموظفين والقضاة والإدارة المعنية  المعنية بتلبيق القانون أو تنفيذ اتفاق مسبق
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 مكرر 4الفرع 

 الإثراء غير المشروع

 231 - 7المادة 

يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من "  

المالية عرفت زيادة درهم، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته  31.111إلى  3.111

ملحوظة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك 

 ".الزيادة

 :التعليق 

تشكل هذه المادة عنصرا هاما في حماية المال العام، وبالتالي النظام العام تجاه انحراف الموظف      

مما يعني إجهازا علإ حقوق ومصالح . مصالحه الخاصة العمومي واستغلاله لمركزه الوظيفي في

 .المواطنين المرصودة لخدمتهم وظيفة هذا الموظف 

 .ولذلك لابد من اعتبار وجه الضرر وطبيعة هذا الانحراف في التجريم والعقاب 

 لك أن .يبدو أن الاقتصار علإ الذمة الشخصية للموظف من  أنه أن يبلل مفعول هذا التجريم  هكذاو 

الموظف من السهل عليه أن يحول هذا الإثراء غير المشروع لأحد أقاربه من زوجته أو فروعه أو 

 .أصوله وغيرهم 

كما يجب التشدد في العقاب .توسيع مجال الذمة المالية لتحقيق الغاية من التجريم  وهذا يستلزم 

 .وضبط الصياغة 

 :المقترح 

درهم  01111يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن من ستة أ هر إلإ سنتين وغرامة  »

درهم كل موظف عمومي ثبا أثناء أو بعد توليه للوظيفة أن  مته المالية أو  مة زوجته أو فروعه  21111إلإ 

وثبا بأن  لك . وغير مبررة أو أصوله أو أحد أقاربه أو أصهاره وكل  خص آخر قد عرفا زيادة ملحوظة

كان بفعل هذا الموظف مقارنة مع الدخل المشروع للموظف المذكور وباقي الأ خاص المذكورين ولم يستلع 

 . »أحد منهم إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة 

 . «يعاقب المشارك في هذه الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي  » 

 

 238المادة 

موظف العمومي أنيه تصيرف بنياء عليإ أمير مين رؤسيائه، فيي نلياق اختصاصياتهم التيي إ ا أثبا ال"    

، وفي هذه الحالة تلبيق العقوبية عليإ اليرئيس العقوبةيجب عليه طاعتهم فيها، فحنه يتمتع بعذر معف من 

 ".الذي أصدر الأمر وحده
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 :التعليق 

هذه المادة علإ الموظف إثبات أن تصرفه كان بناء علإ أمر من رؤسائه لكي يستفيد من عذر  تفرض   

وغني عن البيان أن الإثبات صعب في هذه الحالة عندما تكون الأوامر  فوية ولا دليل . معف للعقوبة

 .عليها 

 .المعني ولذلك سيكون من الملائم الاستناد إلإ القرائن وظروف كل قضية إنصافا للموظف 

 :المقترح 

 . «... إ ا أثبا الموظف العمومي أو استنتجا من القرائن والظروف المحيلة بأنه تصرف بناء  »

 

 212المادة 

كل موظف  درهم، 11.111إلى  2.111وغرامة من يعاقب بالحبس من ستة أ هر إلإ سنتين "      

عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخلر بوجه رسمي بالقرار 

 .الصادر بذلك، ثم استمر في مبا رة أعمال وظيفته

يعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو الملقتون، إ ا استمروا في مبا رة مهامهم بعيد 

 .إياها زوال الصفة التي خولتهم

يجييوز، عييلاوة علييإ  لييك، أن يحكييم علييإ مرتكييب الجريميية بالحرمييان ميين مبا ييرة جميييع الوظييائف أو    

 ".خمس سنوات، مدة لا تزيد علإ العموميةالخدمات 

 :التعليق 

عندما قرر المشرع إلزامية التصريح بالممتلكات، فلأنه استهدف حماية المال العام وعدم استغلال    

 ,.النفو 

لهذه الغاية الهامة فحن العقوبة المفروضة علإ عدم احترام الإلزامية تهدر هذه الأخيرة وتبلل ونظرا 

 .الغاية من التجريم

ولذلك يبدو من المتعين رفع العقوبة بتقرير الحبس مع إبقاء الغرامة عن التأخر عن التصريح داخل 

 .الآجال القانونية

 

 :المقترح 

 01111دون الإخلال بالمقتضيات القانونية الأ د يعاقب بالحبس من  هرين إلإ سنة وغرامة من  »  

غير أنه . كل  خص لم يقم بالتصريح أو أدلإ بتصريح غير متلابق أو غير كامل . درهم  31111إلإ 

 51111درهم و 01111إ ا تم التصريح السليم خارج الأجل القانوني فحن العقوبة تتحدد في غرامة 

 .درهم 

 .  «... يجوز علاوة علإ  لك، أن يضاف إلإ عقوبة الفقرة الأولإ الحكم علإ المعني بالأمر بالحرمان 
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 الجنايات والجنح : الباب الرابع

 التي يرتكبها الأفراد  ضد النظام العام

 

فضفاضيا ومتغييرا، وهيو ميا يتعلق الأمر في هذا الباب بح كالية مفهوم النظام العام، باعتباره مفهوميا      

الشرعية من خيلال التحدييد اليدقيق للأفعيال والسيلوكات المحرمية،  إيفرض أن يكون التجريم محترما لمبد

ملائمة العقوبة لمستوى المساس بالنظام العام مع توخي الردع والإصيلاح  إكما يفرضها أيضا احترام مبد

 .وإصلاح للمدانباستعمال العقوبات البديلة لما تحققه من نفع عام 

 213المادة 

درهتم أو   بإحتدلأ هتاتين  21.111 إليإ 2.111 مين وغراميةإلتى ستنة  واحديعاقب بالحبس من  هر "  

إ ارات هم بها، بأقوال أو من أهان الموظفين العموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو   بسبب قيام العقوبتين،

أو رسيوم غيير علنيية و ليك بقصيد المسياس بشيرفهم أو أو تهديدات أو إرسال أ ياء أو وضيعها أو بكتابية 

 ..".بشعورهم أو الاحترام الواجب لسللتهم

 

 :التعليق

ليسا سيليمة ( بالجمع)تنير هذه المادة مشكل تحديد الركن المادي،  لك أن صيغة الموظفين العموميين    

 .الشيء الذي يتعين مراجعته 

 :المقترح

 ..."من أهان أي موظف عمومي"صيغة المفرد صياغة المادة المذكورة باستعمال 

 

 217-المادة 

من   درهم، 31.111إلى  11.111من سنة إلى ثلاق سنوات إلى وغرامة من يعاقب بالحبس "     

 .ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد الموظفين العموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها

ترتييب عيين العنييف إراقيية دم أو جييرح أو مييرض أو إ ا ارتكييب مييع سييبق الإصييرار أو الترصييد، أو    إ ا    

إليإ خميس سينوات  ستنةارتكب ضد أحيد أعضياء الهيئية القضيائية أثنياء الجلسية، فيحن الحيبس يكيون مين 

 ..."درهم 31.111إلى  11.111والغرامة من 

 :التعليق

و لييك أن مفهييوم . تحديييد بعييض المصييللحات والتييي تييدخل فييي عملييية التجييريم تنييير هييذه المييادة مشييكل   

 .الاهانة في هذه الجريمة تقتضي  الوظيفة لذلك لابد من الإ ارة إليها في تحديد الركن المادي
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 :المقترح

 ..."كل من أهان بصفة علنية بححدى الوسائل" ... إعادة الصياغة 

 

 217-3المادة 

المملكية فيي أيية علامية مسيجلة درهم، كل استعمال لعلم  211.111إلإ  21.111يعاقب بالغرامة من "   

ميا كانيا طبيعتهيا بهيدف تجياري أو غير مسجلة دون تيرخيص مين الإدارة، وكيذا حييازة منتوجيات كيفأو

تمنيل  خدماتيية صيورة  ا كانا تحميل كعلامية صيناعية أوتجاريية أوإ بيعها  صناعي، أوعرضها للبيع أو

 ..."علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به

 

 :التعليق

الملاحظ أن التجريم طال فقط استعمال علم المملكة مع أن الفصول السيابقة تجيرم كيل رميوز المملكية      

ومن جهة أخرى نلاحظ عدم تناول موضوع الانتخابيات وخاصية الحملية الانتخابيية بخصيوص اسيتعمال 

 .رموز المملكة

 : المقترح

صياغة المادة لتجريم كل اسيتعمال غيير مشيروع لرميوز المملكية ميع التنصييص عليإ تجيريم هيذا  إعادة

وكل ... كل استعمال لعلم المملكة ورموزها"الاستعمال واستغلاله في الحملة الانتخابية علإ النحو التالي 

ة لكيل وسيائل مين استعمال واستغلال لرموز المملكة أو النصيوص الدينيية المقدمية فيي الدعايية الانتخابيي

. خلييب أو   منشييورات دعائييية أو ملصييقات أو رسييائل إلكترونييية أو بييرامج إ اعييية أو   تلفزييية وغيرهييا

 ".وتستننإ من  لك كل الأعمال الفنية والتربوية 

 

 281 – 1:   المادة -4

أو    درهتتم 11.111إلتتى  2.111يعاقتتب بتتالحبس متتن شتتهر واحتتد إلتتى ثلاثتتة أشتتهر وغرامتتة متتن "     

بإحدلأ هاتين العقوبتين، كل شخص ضبط في حالة سكر علني بين، في الأزقة أو الطرق أو   في أماكن 

 .".أخرلأ عمومية، وتسبب في إحداق الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم

 :التعليق 

ويبيدو . التجريم فيما يتعلق بالسكر العلني أو بالأفعيال المرتكبية مين طيرف الشيخص تنير المادة مشكل    

من الصياغة أن التجريم يلال الحالتين معا، وهنا يلرح التسياؤل حيول الغايية مين التجيريم ؟ وأصيبح أن 

وإ ا كييان (. السييكران علنيييا وبشييكل بييين)الغاييية المتوخيياة هييي حماييية الأ ييخاص ميين سييلوكات الشييخص 

كذلك فيجب أن يتجه التجريم لهذه السلوكات باعتبارها مصدر الإضرار بالغير والنظيام العيام و لا   رالأم

 .يهم ما إ ا كان الشخص مرتكبها في حالة سكر أو تخدير، أو حالة نفسية وعصبية معينة
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 :المقترح 

مساسيا فادحيا كل  خص ضبط فيي الأمياكن العموميية يحيدث الفوضيإ أو مضيايقة العميوم ويحيدث "... 

 "بالسكينة العامة 

 

 281 - 2المادة 

كل شخص ضبط في حالتة ستكر علنتي بتين طبقتا للمتادة الستابقة، يجتب أن يستاق علتى نفقتته إلتى "     

 ..."أقرب مركز للشرطة أو الدرك الملكي قصد الاحتفاظ به إلى أن يصحو من سكره 

 281 - 3المادة 

 .حالة السكر العلني البين، بمحضر المعاينة المنجز من طرف ضباط الشرطة القضائية تثبت     

 .كما يمكن إثباتها بإجراء تحليل للدم أو   بجهاز تحديد كمية الكحول في الدم   

 :التعليق 

 .تبعا للملاحظات المتعلقة بالمادة السابقة لن يبقإ لهاتين المادتين معنإ    

 :المقترح 

 .586-3و  586-5المادتين  إلغاء

 

 288المادة 

بإحدلأ هتاتين درهم أو  21.111إلى  2.111ة من وغرام سنتين يعاقب بالحبس من  هر واحد إلإ"     

وسيائل التيدليس لحميل أ يخاص عليإ التوقيف لإييذاء أو العنيف أو التهدييد أو من اسيتعمل ا العقوبتين، كل

حاول  لك، متيإ كيان الغيرض منيه هوالإجبيار عليإ رفيع مل أو علإ الاستمرار فيه، أو الجماعي عن الع

 ...".الأجور أو   خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل

 : التعليق

التوقف "تنير هذه المادة مشكل تنظيم حق الإضراب إ  أنه هو المقصود بالتعريف الوارد في هذه المادة   

وليذلك فيحن مجيال الحيديث عين حمايية حريية الصيناعة أو ". عليإ الاسيتمرار فييه الجماعي عن العميل أو

ولا يمكن التحايل علإ تحريم بعض ممارسات حق الإضراب في . العمل هو القانون التنظيمي للإضراب

 .القانون الجنائي مع أن الدستور قد حصر تناول تنظيم حق الإضراب في القانون التنظيمي الموعود به

ك أنه من الناحية العملية قد يلجأ الإجراء المضربين إلإ نصب خيام أو   اعتصامهم قرب المقاولة  ل      

من أجل حماية ومراقبة حق الإضراب ومراقبة مدى التزام رب العمل بعدم التشغيل خلال مدة الإضراب 

 (.مدونة الشغل)
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اعتقيال وإدانية الأجيراء أو ممنلييهم  ، مميا ييلدي إليإ588وتبعا لذلك، يلجأ القضاء لاسيتعمال الفصيل      

عليإ تلبييق وإقيرار (  piquet de grève)يسيهر  إ (   بمناسبة ممارستهم لحق الإضراب وميادين صيوره

عدم تشغيل عمال آخرين، عيدم إخيراج ميواد وآلييات العميل وتهريبهيا )حق الإضراب من طرف المشغل 

ليذلك فيحن جمييع المنظميات النقابيية قيد طالبيا وميا زاليا تلاليب باسيتمرار بحلغياء  وتبعيا...(. لمكان آخير

 (.في القانون الجنائي الحالي) 588الفصل 

الربيياط  ييتنبر )كمييا أكييدت علييإ  لييك التوصييية الصييادرة عيين المنيياظرة الوطنييية حييول مدونيية الشييغل     

5104.) 

دوليية للحكومية المغربيية وبصيدد نظرهيا فيي وهو ما توحي بيه كنيير مين ملاحظيات منظمية العميل ال     

وأكنير مين  ليك فيحن الحكومية قيد . الشكايات التي رفعا إليها ضد الحكومة من طرف المركزيات النقابيية

 .وهو نفس الوعد الذي كررته الحكومة الحالية 0996سبق لها أن وعدت بحلغاء هذا الفصل منذ 

 

 :المقترح 

 علإ القانون التنظيمي للإضراب وإحالة الموضوع. 588إلغاء المادة 

 

 : الباب الخامس

 الجنايات والجنح ضد الأمن العام

  

الإجرامية والمنظمات الإجرامية والتعاون بين  المتعلقة  بالعصابات 335إلإ  593ويشمل المواد من     

المجرمين وجريمة العصيان والعنف بمناسبة المباريات والتظاهرات الرياضيية والهيروب وعيدم مراعياة 

 .العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية والتسول

لمواثيييق ، وتنصيييص المشييرع الدسييتوري علييإ سييمو ا5100ونظييرا للمسييتجدات الدسييتورية لييـسنة        

الدولييية، كييان لابييد ميين تحييديث المنظوميية القانونييية لتسييتجيب والتزامييات المغييرب أمييام المنييتظم الييدولي، 

والاستفادة من التراكمات التي خلصا إليها مجموعية مين الهيئيات الوطنيية كهيئية الإنصياف والمصيالحة 

ت ومين أجيل القليع ميع فيي عيدة مواضييع مرتبلية بيالحقوق والحرييا والمجلس الوطني لحقوق الإنسيان 

سنوات من الانتهاكات والإفلات من العقاب وإعادة صياغة الخلاب الحقوقي في نصيوص قانونيية قيادرة 

و قييد جيياءت هييذه المسييودة فييي إطييار إصييلاح منظوميية العداليية وتفعيييل . علييإ حماييية الفييرد والمجتمييع

ف مجموعة مين التعيديلات منيذ المقتضيات الدستورية ومن أجل مراجعة  املة للقانون الجنائي الذي عر

 .دون أن يستجيب  لك للتللعات 0965

وحيث أن هذه المسودة والتي أثارت الكنير من المواقف، جعلا الكل ينخيرط مين أجيل إعيادة الاعتبيار     

أمام كل القوى المعنية فيي اليبلاد، ورغيم اعتمياد للمادة التشريعية والمشاركة في النقا  العمومي المفتوح 
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العدل للمقاربة التشاركية في إنتاج هذه المسودة، إلا أنهيا فيي عيدة مضيامين ليم تيرق إليإ المسيتوى وزارة 

 .وهو ما يبدو، أيضا ، من خلال هذا الكتاب .الحقوقي المنشود،

 

 1الفرع 

 العصابات الإجرامية والمنظمات الإجرامية والتعاون مع المجرمين

 293المادة 

، يعاقيب بالسيجن مين متن هتذا القتانون 059 المادةغير حالات المشاركة المنصوص عليها في  في"      

، كييل  ييخص يقييدم عمييدا وعيين علييم درهتتم 31.111إلتتى  3.111وغرامتتة متتن خمييس إلييإ عشيير سيينوات 

إمييا أسييلحة أو    خييائر أو   أدوات تنفيييذ  المنظمتتة الإجراميتتةأو   الإجراميتتة للمسيياهمين فييي العصييابة 

أو   وسائل تعيش أو   تراسل أو   نقل، وإما مكانا للاجتمياع أو السيكن أو  ماليةوإما مساعدات  الجريمة،

الاختباء، وكذلك كل من يعينهم علإ التصرف فيما يحصلوا عليه بأعمالهم الإجراميية وكيل مين يقيدم لهيم 

 ...".مساعدة بأي صورة أخرى

 

 299؛ المادة 298؛ المادة 297؛ المادة 291المادة 

 :التعليق

الشيرعية لا جريمية ولا عقوبية إلا بينص، وتصيديا للأفعيال الإجراميية العيابرة للقيارات  إتعزيزا لمبد      

والتي تتحكم فيها مجموعات إجرامية قد تتعدد جنسياتها وبلدانها ومكان اقتراف الفعل الجرمي الممتد للبلد 

كما .  594الإجرامية ولو بحسهاب كبير بالمادة وحماية لشخصية القوانين وإقليميتها تم تعريف المنظمات 

 .أن الفقرة النانية منها لم تأتي مبا رة ودقيقة ما يفرض إعادة الصياغة

وحيث أن الحديث عن المنظمات الإجرامية والتعاون بين المجرمين يتقاطع بشكل أساسي مع الفصول      

، وهذا يعد تشتيتا للنصوص والاهتيداء لهيذه النصيوص مين (00- 508إلإ  0 – 508)المتعلقة بالإرهاب 

أجل تكييف الأفعال الإجرامية وتلبيقها من  أنه أن يلرق العاملين في الميدان وجميع المهتميين عليإ حيد 

 .سواء

 إن التلورات المتسارعة التي يعيشها العالم عليإ جمييع المسيتويات، أعليا تليورا كبييرا كيذلك فيي     

النشاطات الإجرامية وتزايدا ملحوظا في عدد المجموعات الإجرامية التي أصيبحا تهيدد اسيتقرار اليدول 

وأمن المواطنين وتلثر عليإ جهيود التنميية الاقتصيادية، خصوصيا أميام جيرائم لا يمكين أن تنفيذ وأن ييتم 

ت الإجرامية في القيانون لذلك فحن إدراج المنظما. إعداد أعمالها التحضيرية دون أن تكون عابرة للقارات

الشيرعية والمسياواة  إكما أن تعريفها من  أنه أن يعزز مبد. الجنائي يعد استجابة للواقع ولتلور الجريمة

 .لكنها في العمق تحمل ما لا يحتمل
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 293المادة 

مهما تكن مدته، أنشيئ أو وجيد للقييام بحعيداد أو ارتكياب  تجمع أو   اتفاق بين شخصين أو أكثر،كل       

ضيد الأ يخاص أو الأميوال، يكيون جنايية العصيابة الإجراميية، بمجيرد  أو   جنحتة واحتدة أو أكثترجناية 

 ...علإ ارتكاب الفعل التصميم المشتركثبوت 

 :التعليق  

فحقحيام كلمية تجميع مين  يأنه أن . هيذه الميادة تعريفيا للعصيابة الإجراميية والمسيتجد هيو تجميع تعلي     

تنصييرف إلييإ جييرائم أخييرى غييير مرتبليية أساسييا   بييالجرائم المقصييودة كمنييال جريميية العصيييان لأواميير 

ومين الممكين وصيف . ممنلي السللة العامة خلال التجمعات التي هي في الأصل مجرمة بيالفرع الميوالي

 .الفعل بجناية أن يدرج جنح عادية في خانة الجنايات وهذا مخالف لمبحأ الشرعية والمساواة

 :المقترح

يتم الاكتفاء بالنص السيابق ميع تخفييض الغراميات أو ربلهيا بعقوبية بديلية مين أجيل المنفعية العامية عنيد 

، كمييا أن اقتييران انقضيياء نصييف العقوبيية مييا دامييا العقوبيية السييالبة للحرييية ليسييا قصيييرة أو متوسييلة 

 .الغرامة بالسجن الملقا غير وارد

 

 294المادة 

كل تنظيم، محدد البنية، مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر يكون لكتل متنهم أدوار مستتمرة ومحتددة "    

رسميا، موجود لفترة من الزمن، لارتكاب جناية أو جنحة واحدة أو أكثر، داخل إقلتيم المملكتة أو   عبتر 

 .الوطنية، من أجل الحصول على منفعة مالية أو   مادية أخرلأ، يكون جناية المنظمة الإجراميةالحدود 

تعتبر الجريمة عابرة للحدود الوطنية، إذا ارتكبت في إقليم المملكة غيتر أن جتزء متن الإعتداد لهتا تتم    

، أو   إذا ارتكبتتت خارجهتتا، أو   أن هتتذا الإعتتداد تتتم بتتإقليم المملكتتة وارتكبتتت للجريمتتة فتتي دولتتة أختترلأ

الجريمة في إقليم المملكة، غير أن آثارها أضرت بمصتالح دولتة أخترلأ، أو   ارتكبتت فتي دولتة أخترلأ، 

 ...".غير أن آثارها أضرت بمصالح المملكة

  :التعليق

ابد من الأخذ بعين الاعتبار أن وصف الجريمة له دلالته أمام  القانون وأميام  المجتميع ، ميع إعميال       ل

قواعييد التقسيييم النلاثييي للجريميية، حتييإ لا يكييون هنيياك تليياولا علييإ مبيياد  أساسييية فييي سياسيية التجييريم 

 .المرتبلة بخلورة الأفعال وجسامتها علإ الضحايا وعلإ المجتمع

، فحن  لك يعيد عيودا ومين ظيروف التشيديد ولييس بتصينيف آخير ..." أكنر جنحة أو"...نه بالقول وحيث أ

أكنر يكيون جنايية ، فهيذا وصيف حة واحدة أولذلك، فحن القول بارتكاب جن  .لانتقامالغرض منه التشفي وا

غير دقيق و يحمل الفعل المرتكب أكنر مما يتحمل ويغير العقوبة المحكوم بها و يفرغها مين اليروح التيي 
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الوارد في  المساواةمبدإ  الشرعية و إأتا من أجلها بحعادة إدماج الفاعل في المجتمع وانتهاكا صارخا لمبد

 .نصوص أخرى

وحيث أن هذا التعريف أتإ مسهبا ومتداخلا بين فقراته ولم يتعاطإ واضعه ميع التعريفيات اليواردة        

بقوانين مقارنة التي وصفا المنظمات الإجرامية في كل تنظيم مكون من  خصين أو أكنر مستمر بشكل 

 .ة والأفراد ولو ارتكبا خارج إقليم الدولةرسمي لتحقيق منفعة باستعمال العنف وتضر بمصالح الدول

 :المقترح

تعتبر منظمة إجرامية كل تنظيم مكون من ثلاثة أ خاص أو أكنر مستمر بشكل رسمي لتحقيق أهداف 

باستعمال العنف للإضرار بمصالح الدولة والأفراد أو ارتكبا خارج إقليم المملكة أو تم إعدادها داخل 

 .أو خارج المملكة

 

 2الفرع 

 جريمة العصيان

 (318_  311المواد )

 311المادة 

بتنفييذ  المكلفينكل هجوم أو مقاومة، بواسلة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو   ممنلي السللة العامة     

بتنفيذ القوانين أو النظم أو المقررات القضيائية  المكلفينالأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السللة أو 

 ...يعتبر عصيانا

 311؛  المادة 313؛  المادة 314؛  المادة 313 – 1 ؛  المادة313؛  المادة 312؛  المادة 311المادة 

 318؛  المادة 317 – 2؛  المادة (سابقا 318) 317 - 1؛  المادة 317المادة 

 :التعليق 

تم تجريم الأفعال الواردة في هذه المواد بالنص الحالي والذي أتإ في سيياق سياسيي طبيع اليبلاد لفتيرة     

هيذه الأميور بعيد محاولية القليع ميع سينوات الانتهاكيات   من الزمن، ليقع بعد  لك تحول في التعياطي ميع

رجع بنا إلإ الوراء، رغيم الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن وجود هذه الجريمة بالمسودة يلكد أنها تريد أن ت

كل التراكمات و ما تم تحقيقيه مين حقيوق عليإ مسيتويات عيدة، خصوصيا وأنهيا مرتبلية أساسيا   بحريية 

إلا أن هنياك . التعبير والاحتجاج وأحيانا بتنفيذ مقتضيات قضائية أو   إدارية تختلف باختلاف موضيوعها

بحرية التعبير والاحتجياج واليذي يتمظهير  بعض الحالات المرتبلة بحقوق الإنسان خصوصا إ ا اقترنا

يوميا بالشارع العام خصوصا ما تعلق منها بالاحتجاج الجماعي أو الفيردي ضيد السيللة العامية وتسيخير 

هييذه الأخيييرة لآلياتهييا ميين أجييل فييض التجمعييات أو الاحتجيياج دون احتييرام للمقتضيييات والمواثيييق الدولييية 

وكييان . بالدسييتور المغربييي 59إلييإ  52الإنسييان  والمييواد ميين ميين المينيياق العييالمي لحقييوق  09كالمييادة 

وتعييد هييذه الجريميية . الغييرض منهييا قمييع المتظيياهرين والمحتجييين علييإ السييللة والمييوظفين العمييوميين
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اسيتمرارا للمقاربيية الأمنييية فييي التعيياطي مييع حريية التعبييير، خصوصييا المتعلييق منييه بالمقاوميية والتصييدي 

مام   العنف المفيرط اليذي يمارسيه موظفيو وممنليو السيللة العموميية ضيد لأعوان السللة العامة وكذلك أ

المحتجين والذين يصبحون بشيكل عكسيي متهميين فيي نظير القيانون، ميع العليم أنهيم ضيحايا و تيم انتهياك 

حقهم في التعبير بالإضافة إلإ حقهيم فيي محاكمية عادلية مين جيرم ليم يكين ليقيع ليو اهتيدت السيللات إليإ 

ومن خلال كل هذا، فحن النظرة المحافظة للمشرع وعدم قدرته . التفاوض وفض التجمع أساليب راقية في

علإ استيعاب التغييرات الجذرية في التعاطي مع هذه الأميور واخيتلاف السيياقات السياسيية والاجتماعيية 

ت الحقوقية بين فترة الستينات والسبعينيات التي وضع خلالها هذا القانون، والمستجدات الجديدة والتراكما

  .في هذا الباب

وحيث إن جريمة العصيان هي صورة تتقاسمها جل المواد الواردة بهذا المشروع وتتقاسم الحرص علإ  

أن وفاء المشرع لسياسته العقابية بحيث أن تعريف الجريمية  وحيث...نهأالنظام العام وتجريم كل ما من  

كميا أن الإ يكال  ...يقف عند هجوم أو   مقاومة بواسلة العنف أو الإيذاء ضد الميوظفين وممنليي السيللة

الملييروح دائمييا فييي هييذه الجريميية هييو تعريييف الموظييف العمييومي وتمييييزه عيين ممنلييي السييللة العاميية 

نفييذ ممنليي السيللة لتعليميات رؤسيائهم الشييء اليذي قيد يفضيي إليإ العنيف خصوصا لميا يتعليق الأمير بت

و هنيا لابيد مين استحضيار القيوانين . المفرط في بعض الحالات ، وبالتالي يمس بمبدإ الشرعية والمسياواة

المقارنيية وخصوصييا القييانون الفرنسييي الييذي اكتفييإ بوضييع معيييارين أساسيييين لتحديييد صييفة الموظييف 

 : السللة العمومية المكلفين بالتنفيذ وهماالعمومي أو ممنلي 

 الشخص المكلف بمصلحة عامة؛ -0

 .الشخص صاحب السللة العامة -5

وكل  لك حتإ يضمن الحماية الكافية لكل الأ خاص المكلفين بمهمة تنفيذ القوانين والسندات التنفيذية  

 .د هللاء الأفراد عند التنفيذ، لأن العصيان لا يتم إلا ض( مفوضين قضائيين)القضائية والإدارية 

 

 :المقترح

حيث إن الباب الخامس في هذا الفرع المكرر والذي احتفظ بنفس التصنيف في الينص الحيالي والمتعليق  

المتعلق بيالعنف بمناسيبة  19-19بالجنايات والجنح ضد الأمن العام ونفس الترقيم ، قد  مل أيضا قانون 

، تبقإ معيبة لإغراقهيا بشيكل لا  08إلإ  0أرقام فرعية تمتد من  المباريات والتظاهرات الرياضية تحا

ينسجم والتوجه نحو مدونة جنائية متكاملة ، ويلكد أنها أسيلوب للخيروج مين أزمية الحشيو اليذي يعيشيها 

 .القانون الجنائي، وبالتأكيد ستلثر سلبا علإ جودة النصوص القانونية

رف المشييرع ولخلييق الانسييجام بييين نصييوص القييانون وحيييث أنييه ميين ناحييية المنهجييية المعتمييدة ميين طيي

كييان ميين الأولييإ الحاقييه بييالفرع النييامن ميين البيياب التاسييع المتعلييق بجييرائم  19-19الجنييائي، فييحن قييانون 

التخريب والتعييب والإتلاف، خصوصا وأنه يعنإ بحماية الممتلكات العامة أو إلحاقيه بيالفرع الأول مين 
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 .منه 413لات، خاصة الفصل الباب السابع خصوصا أمام  الإحا

وحيث إن هذا القانون وعلإ امتداد مواده لا يجرم العنف فقط بل انتقل إلإ تجريم عدة أفعال أخرى  

مرتبلة بالمباريات الرياضية، كبيع تذاكر المباريات في السوق السوداء، وهذا ما يلكد أن هذا القانون 

ية استباقية محضة ليس لها أي وعي بمدى خلورة نأمكان خاصا وتم التسرع في سنه في إطار مقاربة 

 هذا النص، كما أن المشرع كان له أن يتريث في تصنيف هذا القانون و لك بتقسيمه بشكل يسهل معه

 :التعاطي مع مواده وتراعإ فيه خصوصيته وتعدده ، كأن يقسم إلإ

 .بأعمال العنف المرتكبة أثناء المباريات الرياضية وظروف تشديد العقا - 

 .الاقتحام وولوج أماكن مخصصة للمباريات دون سند - 

 .بيع التذاكر في السوق السوداء - 

 

 :التعليق 

إن أهم ما يميز هذه المواد هو استنناؤها من القاعدة القانونية التي تتللب، لقيام الجريمة، تيوفر ثيلاث      

 :عناصر تركييبية وهي

 القانونيةالعنصر القانوني أو القاعدة  -      

 العنصر المادي -      

 العنصر المعنوي -      

فغييياب أي ركيين يعنييي أن الجريميية غييير قائميية ويتعييين عييدم المتابعيية لكيين المشييرع المغربييي وأمييام         

تنامي أعمال الشيغب بمناسيبة المبارييات الرياضيية، سيواء التيي تحتضينها الملاعيب أوتليك التيي ييتم بنهيا 

والتي  0 – 318ها، فحنه لا يتكلم عن ضرورة قيام عنصر العمد خصوصا في المادة داخل المقاهي وغير

كميا تجيدر الإ يارة إليإ أن  .تحتضن أقصإ عقوبة واردة بهذا القانون، وهي من سينة إليإ خميس سينوات

 .التي يتم الإحالة عليها، لا تقوم إلا بتوافر عنصر العمد عند متابعة المحرضين والمدبرين 413المادة 

يعد هذا النص تكريسيا للمقتضييات الجدييدة المتعلقية بيالتمييز والكراهيية والمييز العنصيري ، كميا أنهيا     

مادة تلكد أن كل الفاعلين في التظاهرة الرياضية من  يأنهم أن يعياقبوا بينفس القيانون، وأن ييتم متيابعتهم 

هذا القيانون مينلا أحيد اللاعبيين بنفس المقتضيات خصوصا إ ا أتإ أحد الأفراد    أفعال مجرمة بمقتضإ 

تفوه بححدى المصللحات التمييزية والعنصرية ، أو   قام  بحتلاف و تعيييب ممتلكيات الملاعيب بالإضيافة 

أنه يحظإ بظرف تشديد لأن سلوكه من  أنه أن يرفع من درجة التوتر بين جماهير الفرق المتنافسية وقيد 

 .يلدي  لك إلإ أضرار كبيرة

م كل هذا، فحن آلية الضبط والمعاينة حتإ تكون الإجراءات المتخذة في حيق هيذا اللاعيب وحيث أنه أما   

أو   الإداري أو غيره من المشتركين في المنافسة لابد من التنصيص عليهيا فيي قيانون المسيلرة الجنائيية 
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مييا يمكيين وميين الممكيين أن يكييون حكييم المقابليية أو  منييدوبها أو   بييالرجوع إلييإ صييور الفيييديو أو غيرهييا م

 .اعتماده في منل هذه الحالات

وحيث أنه وفيي سيياق آخير وكميا هيو معليوم فيحن أكبير عيدد مين مرتيادي الملاعيب الرياضيية هيم مين     

القاصييرين وأغلييب أحييداث الشييغب التييي عا ييتها الميييادين الرياضييية ببلادنييا خييلال السيينوات الأخيييرة 

كبيير مين المشياغبين القاصيرين ، وأميام   خصوصا، ظهور ما يسمإ بالالترات ، كانا مين طيرف جانيب

اليذي  19-19هذا المعليإ الأساسيي فيحن المسيودة ليم تجيب عليإ الانتقيادات العدييدة التيي وجهيا لقيانون 

طغإ عليه هاجس العقاب أكنر من أي  يء آخر، كما أن جل المحاكمات بهذا القانون تصيلدم بيالمواثيق 

م المتحدة لحقوق اللفيل باعتبارهيا أول وثيقية دوليية تفيرض الدولية المصادق عليها خصوصا اتفاقية الأم

حقوق اللفل عليإ الدولية بقيوة الإليزام القيانوني والتعاميل الفعيال والمنصيف والإنسياني مين أجيل ضيمان 

 .المصلحة العليا لللفل

وحييث أنيه مين البيديهي، حيين تغييب النظيرة الشيمولية والإسيتراتيجية فيي العميل فحنيه يبقيإ بقيوة المنليق 

والذي انتصر لفائدة المحافظين دون بدل  19-19خاضع للمنظور التقليدي، و هذا ما لاحظناه في القانون 

أي مجهود في إعادة الصياغة أو خلق عقوبات بديلة أو الغرامات كما هو معمول به في عدة دول حاربا 

وإ ا كيان ".الهوليكنز" د ظاهرة الشغب بالملاعب منذ زمن ليس بالقصير كما هو معتمد حاليا بانجلترا مه

 .المشرع قد اعتمد المقاربة الكلاسيكية في العقاب، فحنه جعلها عقوبات أصلية وإضافية مع تشديد العقاب

 : العقوبات الحبسية جاءت سا درجات كما يلي 

ميوت أحيد الأ يخاص طبيق ...من سنة إلإ خمس سنوات المساهمة في أعمال عنيف:  0 – 318المادة  - 

 ...من القانون الجنائي 341المادة 

  ...ضييييييرب وجيييييييرح...أ يييييييهر إلييييييإ سييييييينتين المسيييييياهمة أثنييييييياء 3ميييييين :  5 – 318المييييييادة  

 ...أضييييرار مادييييية بييييأملاك عقارييييية..المسيييياهمة –أ : أ ييييهر سيييينة فييييي حييييالتين  3:  3 – 318المييييادة  

 ....عن عمد إلقاء الأحجار –ب   الحالة:  6 – 318المادة   

 ..الحييييبس ميييين  ييييهرين إلييييإ سييييتة أ ييييهر تعييييييب وإتييييلاف تجهيييييزات الملاعييييب:  7 – 318المييييادة  

 :الحبس من  هرين إلإ ستة أ هر في حالتين:  2 – 318المادة 

 ...التحريض علإ التمييز العنصري والكراهية ·      

 .السب والقذف نفوه بعبارات منافية للأخلاق العامة ·      

أو أي .....الحبس من  هر إلإ ثلاثة أ هر و لك بحمل السلاح أو   أ عة الليزر  : 9 – 318المادة     

والدخول أو   محاولة الدخول إلإ أماكن التظاهرات ...مادة يمكن استعمالها في ارتكاب أعمال عنف 

 .الرياضية
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 :التعليق

المشياغبين والحيد مين أعميال الشيغب إ ا كانا هذه العقوبات الحبسية المفصلة أعلاه لم تستلع ردع       

بمناسبة إقامة تظاهرات رياضية وبعيدا عن الهاجس الأمنيي والمقاربية الفا يلة التيي وضيع عليإ أساسيها 

هذا القانون ، أننا نعلم أن التغريم سياسة ناجحة في العقاب فيما يتعلق بالجرائم المذكورة أعيلاه خصوصيا 

 .العقوبة خصوصا في إنجلترا وهولندا وإيلاليا وأن النما ج المقارنة أتبنا نجاعة هذه

 :المقترح

 .للأفراد والمجموعات يتعلق بالعقوبات البديلةالأولإ أن تكون العقوبات مالية ماعدا فيما 

 

 التسول: الفرع الخامس

 332إلى  321المواد من 

الواحد من  يأنه تعزييز حقيوق من المسلمات أن ضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين داخل البلد       

الإنسييان أكنيير، كمييا أن تييوفير الدوليية للمييواطن  ييروط العيييش الكييريم ميين  ييغل وصييحة وتعليييم كمييا هييو 

منصييوص عليييه دسييتوريا ، ميين  ييأنها أن تنصييف الفييرد، وبالتييالي تتفييادى الدوليية ظهييور آفييات اجتماعييية 

 .خليرة منها التسول

 يكالا أخيرى و ليك باسيتغلاله ليبعض الفئيات وليو حصيل مين وحيث أن التسول الذي يتخذ صياحبه أ      

الأصول أو الأقارب والتيي مين المفيروض حمايتهيا نظيرا لالتزاماتنيا الدوليية بمقتضيإ مصيادقة المغيرب 

الأ ييخاص  وو الاحتياجييات الخاصيية : علييإ الاتفاقيييات الدولييية المرتبليية بحماييية فئييات خاصيية ميينهم 

 .والأطفال

ميية التسييول حيياول الانلييلاق ميين التعريييف و لييك لمعرفيية ميين هييو المتسييول وحيييث أن المشييرع فييي جري 

لتجيريم الأفعييال التييي ميين  ييأنها أن تييدخل فييي خانيية الاعتيياد علييإ التسييول رغييم قدرتييه علييإ التعيييش فييي 

 .ظروف عادية

 321المادة 

أو    درهم 3.111إلى  2.111وغرامة من يعد متسولا، ويعاقب بالحبس من  هر واحد إلإ ستة أ هر "   

من كانا لديه وسيائل التعييش أو   كيان بوسيعه الحصيول عليهيا بالعميل أو بيأي بإحدلأ هاتين العقوبتين، 

 ...".وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان
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 327المادة 

أي درهم كل متسول استجدى في  2111إلإ  5111يعاقب بالحبس من تلاثة أ هر إلإ سنة وغرامة من 

 :مكان بححدى الوسائل التالية

 استعمال التهديد؛ -0

 بالمرض أو إدعاء إعاقة؛التظاهر  -5

 الدخول إلإ مسكن أو ملحقاته دون إ ن مالكه أو  اغله؛ -3

التسول جماعة، إلا إ  كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار أو  -4

 . الأعمإ أو العاجز ومن يقودهما

 :التعليق

العقوبات البديلة، بل اكتفإ بالعقوبة الحبسية والتيي لا تتعيدى سيتة أ يهر   في هذه المواد لم يعتمد المشرع

إن اعتماد بعيض محترفيي التسيول عليإ أطفيال دون سين الر يد أو أ يخاص  .في الأولإ وسنة في النانية

عقوبة أن يلزم الفاعل طاعنين في السن أو   أي  خص يعاني من وضعية صعبة، كان علإ المشرع في ال

بعد تمضية العقوبة، أن يقدم خدمة للمجتمع في  خص تلك الفئة التيي اسيتغل أحيد أفرادهيا فيي هيذا الفعيل 

 .الاجرامي لحماية الكرامة الإنسانية ورد الاعتبار لها

وحيث أنه خلال التسول، هناك أ خاص يرتكبيون أفعيالا أخيرى يجرمهيا القيانون فيي ميواد أخيرى يجيب  

 . الخ...تكييف أفعالهم  علإ أساس أن تلك الأفعال ليسا فعل تسول كالتهديد ودخول مسكن الغير

 :المقترح

 اعتماد العقوبات  البديلة كعقوبات أصلية

     

 408المادة 

 

عذر مخفض للعقوبة، في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إ ا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج  يتوفر

 آدم و ريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية

 التعليق

 يكرس هذا الإجراء الإفلات من العقاب، -

 يعتبر  لك مساسا بكرامة الإنسان وحقه في الحياة وسلامته البدنية، -

 الشرف جرما كريها وهذا ما ينلبق علإ جرائم الدم والإنتقام،تعتبر أية جريمة بسبب  -

إن تكريس هذا التخفيض سيساهم في ارتفاع هذه الجريمة الشيء الذي يعتبره المجتمع في حل  -

 منه خاصة وأن دولا كان يسود فيها هذا الإجراء أخذت تراجع مواقفها بهذا الخصوص،
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فحن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترفض الجريمة أيا كانا تحا أي سبب من الأسباب  لذا -

 .لأن الجريمة تبقإ هي جريمة

والدولة الحدينة هي . كما أنه يعتبر تكريسا لمفهوم الإنتقام الذي كان سائدا عند غياب الدولة  -

 المالكة لسللة التجريم والعقاب 

 مقترح

 يق نفس العقاب في جرائم القتلإلغاء هذه المادة مع تلب

 

 

 الجنايات والجنح : الباب الثامن

 ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة

 

الإجهياض، تيرك الأطفيال والعياجزين : يشتمل هذا الباب علإ سبعة فيروع تجيرم موادهيا الأفعيال التاليية 

القاصييرين وعييدم وتعريضييهم للخليير، الجييرائم التييي تحييول دون التعييرف علييإ هوييية اللفييل، اختليياف 

 .تقديمهم، إهمال الأسرة، الاعتداءات الجنسية وانتهاك الآداب، الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب

أمام تعدد صور الاعتداء علإ الأ خاص، خاصية مينهم المستضيعفين مين الأطفيال والعياجزين بالإضيافة 

ا مع التزامات المغرب الدولية بعد إلإ النساء فحن إعادة النظر في حالات التجريم تلرح نفسها بقوة تما ي

مصادقته علإ الاتفاقية المتعلقة بالقضاء عليإ جمييع أ يكال التميييز ضيد الميرأة، واتفاقيية حقيوق اللفيل، 

ميين حقييوق وضييمانات جديييدة وكييذا توصيييات هيئيية الإنصيياف  5100بالإضييافة إلييإ مييا جيياء بييه دسييتور 

 :منها هذا الباب في ما يليوالمصالحة، و يمكن حصر مظاهر حماية الحقوق التي تض

 

  الحمايــة الجنائيــة للمــرأة -1

. جاء الباب النامن من المسودة ليتصيدى لأنمياط عدييدة مين السيلوك الإجراميي اليذي يلحيق الميرأة 

وقد تضمنا فروع هيذا البياب وميواده بوجيه خياص، جيرائم الاغتصياب، والتحير  الجنسيي، واسيتغلال 

ض، فيي محاولية مين المشيرع ملاءمية مقتضيياتها ميع الاتفاقييات والمواثييق النساء فيي اليدعارة، والإجهيا

الدولية المتعلقة بالمرأة وخصوصا، اتفاقية القضاء علإ جميع أ كال التمييز ضد الميرأة المصيادق عليهيا 

، وتصريح الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء علإ العنف المرتكب فيي حيق النسياء الصيادر سينة 0979سنة 

 5111لبروتوكييول الملحييق باتفاقييية الأمييم المتحييدة بخصييوص الجريميية المنظميية الصييادر سيينة ، وا0993

حول تجارة الرق في النساء واستغلالهن في الدعارة، وما تضمنه نظام روميا المتعليق بالمحكمية الجنائيية 

 .الدولية بشأن جرائم الاغتصاب والاعتداءات ضد النساء
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تفاعيل مسيودة المشيروع ميع المواثييق والاتفاقييات الدوليية  وفي هيذا السيياق، نسيجل بكيل إيجابيية 

 :المذكورة وهو ما يتجلإ من خلال المقتضيات التالية

المتعلقية باختلياف الميرأة المتزوجية والتغريير بهيا ونقلهيا مين  496و  492و 494إلغاء المواد   -

ميرأة متزوجية مخلوفية أو   المكان الذي وضيعها فييه مين ليه ولايية الإ يراف عليهيا، أو مين تعميد إخفياء ا

مغرر بها، أو هربهيا خيلال البحيث، أو مين تعميد إخفياء اميرأة متزوجية هاربية مين سيللة مين ليه الولايية 

مين اتفاقيية القضياء  5القانونية عليها، وهو ما يتعارض بشكل صيريح ميع المبيدأ المقيرر بمقتضيإ الميادة 

اره اسييتجابة لملالييب المجتمييع المييدني وكييذا وهييذا مييا يمكيين اعتبيي. علييإ جميييع أ ييكال التمييييز ضييد المييرأة

المنتظم الدولي المعني بحقوق المرأة بالنظر لما تكرسه هذه المواد المشار إليها من تميييز فيي حيق الميرأة  

 .وإهانة لكرامتها

 313 - 1 – 1المادة 

مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شتهر واحتد إلتى ستتة أشتهر وغرامتة  يعتبر"     

 :درهم أو   بإحدلأ هاتين العقوبتين 11.111إلى  2.111من 

كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أوغيرهتا، بأفعتال أو أقتوال أو إشتارات ذات  - 1

 طبيعة جنسية أو   لأغراض جنسية؛

متن وجته رستائل مكتوبتة أو هاتفيتة أو إلكترونيتة أو تستجيلات أو صتور ذات طبيعتة جنستية أو    كل - 2

 .لأغراض جنسية

متتن الأشتتخاص المكلفتتين بحفتت  النظتتام مرتكتتب الفعتتل زمتتيلا فتتي العمتتل أو  تضتتاعف العقوبتتة إذا كتتان    

 ". والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها

 :التعليق

وجييه رسيائل هيذه الميادة تنيير إ يكالا مين بياب مبيدأ الشيرعية،  ليك أنهيا تجيرم ت مين إن الفقرة النانية     

مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور  ات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسيية، و هنيا جياء 

التجريم مللقا، علإ اعتبار أن مجرد تبادل رسالة حب بين طرفين تربلهما علاقة صداقة و محبة يمكين 

قابيل لعيدة تيأويلات و تفسييرات، و هيو ميا يعيد العقوبية، نظيرا لأن الينص فضيفاض و أن يقع تحا طائلية

" مضتايقة للغيتر"الشرعية و انتهاكا للحرية الشخصية، مما يتعين معه تقييده بحضيافة عبيارة  إمساسا بمبد

 . كما جاء في الفقرة السابقة

-5)جـاءت المسـودة بمقتضـإ أسـاسـي يتعلـق بتجريـيـم الإكيـراه عـليـإ اليـزواج فيي الميـادة  كمـا 

 .وهو ما يعد إيجابيا( 0-213

التحرش  أن في حين كما أن الفقرة الثانية منها تتضمن الإشارة إلى زميلا في العمل مما يوحي إلى الذكر 

.يأتي من الرجل والمرأة معا وإعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وجب التنبيه  
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 المقترح

:أن تأتي هذه الفقرة على الشكل التالي  

هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات لأوضاع جنسية متى كان الهدف  كل شخص وجه رسائل مكتوبة أو

لا تربطهم علاقة زوجية أو وعد بالزواج إلى جانب  منها التحريض على الممارسة الجنسية بين أشخاص

 كذا(ة)إضافة تاء التأنيت لكلمة زميل 

 

 1الفرع 

 الإجهاض

 (في انتظار المشاورات حول الموضوع)؛ (438 – 449المواد )

 

فيما يتعلق بالإجهاض فهو لا زال موضوع نقا  مفتوح، وبالتالي لم تأت هذه المسودة بيأي  ييء  

 لييك فييحن المنظميية تلكييد موقفهييا الييذي عبييرت عنييه فييي مييذكرتها المقدميية إلييإ المجلييس ومييع . بخصوصييه

يتأسييس رأي المنظميية المغربييية لحقييوق الإنسييان بخصييوص التعامييل مييع حيييث . الييوطني لحقييوق الإنسييان

توقيف الحمل الإرادي عليإ الاتفاقييات وتوصييات المنظميات الدوليية  ات الصيلة بحقيوق الميرأة واللفيل 

الحيق يعنيي فيي  هيذا ونظيرا لكيون. المتمنلة في  حق المرأة في الحياة وحقها في صيحة جييدة والأسرة، و

مجال الإجهاض قيام الحكومة باتخا  الإجراءات اللازمة لإزالية القييود القانونيية عليإ الإجهياض وتيأمين 

عالجية فيحن المنظمية المغربيية لحقيوق الإنسيان تيرى بيأن مول علإ خدمات إجهاض عالية الجيودة، الحص

يجب أن ييتم ضيمن مقاربية ونظيرة  يمولية تستحضير العناصير الصيحية  الإراديموضوع إيقاف الحمل 

 : والحقوقية و لك من خلال ما توجه القانون الجنائي نحو

 :المقترح

  50احتييرام حييق المييرأة فييي الاختيييار والتقرييير بشييأن حملهييا دون عنييف أو إكييراه وخاصيية خييلال 

 أسبوعا الأولإ من الحمل؛

  ،توقييف إلإ إقرار حق المرأة الحامل، من اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية بمحرم في اللجوء

 الحمل؛

  ضمان حق المرأة في الحياة وفي التمتع بصحة إنجابية جيدة وحقها في الصحة الجسيدية والنفسيية

لحمل خلر عليإ و لك عن طريق تمكينها من ممارسة حقها في توقيف حملها كلما كان في هذا اوالعقلية، 

 حياتها أو صحتها بالمفهوم المعياري للصحة؛ 

 إقرار الحق في اللجوء إلإ وقف الحمل الإرادي كلما ثبتا تشوهات في الجنين؛ 
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  مراجعة مدونة الأسرة بخصوص إمكانيية إنكيار الأب لموليوده، و ليك حفاظيا عليإ حقيوق اللفيل

 التعرف علإ حقيقة نسبة المولود لأبيه؛خاصة بالنظر لتلورات العلم اللبي الذي يتيح إمكانية 

 

  الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الطفــل -3

 

تنصرف الحماية الجنائية لحقوق اللفل إلإ مواجهة أنماط عديدة من السلوك الإجراميي المرتكيب  

 .في حق الأطفال والتي تتمحور حول مصللح العنف

العنف ضد الأطفال حسب لجنة حقوق اللفل التابعة لهيئة الأمم المتحيدة، كيل أنيواع العنيف  يشمل 

الجسيدي والنفسييي، وكييل أ يكال الاسييتغلال والهجيير والإهميال، بمييا فييي  ليك أ ييكال الاسييتغلال الجنسييي، 

 .وسوء المعاملة داخل الأسرة أو في الفضاء المدرسي أو الأماكن العامة أو الخاصة

أن يتخذ العنف صور الاستغلال الاقتصادي، بالاتجار في الأطفيال عبير  يبكات البغياء كما يمكن  

 .والدعارة والهجرة، وعمل الأطفال والتسول

ولئن كان القانوني الجنائي يعتبر من آليات التصيدي التشيريعي لظياهرة العنيف ضيد الأطفيال فيحن  

مية فيي اتجياه الانسيجام ميع مواثييق حقيوق الباب النامن من مسودة القانوني الجنائي تضيمن مقتضييات ها

 .الإنسان  ات الصلة

 2الفرع 

 ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر

 (417 – 4_  439المواد )

 439المادة 

، من عيرض درهم 21.111إلى  2.111 وغرامة منيعاقب بالحبس من سنة إلإ ثلاث سنوات "          

دون سيين الخامسيية عشييرة أو   عيياجزا لا يسييتليع أن يحمييي نفسييه بسييبب حالتييه  قاصتتراأو   تييرك  للخطتتر

 . الجسمية أو العقلية، في مكان خال من الناس أو   حمل غيره علإ  لك

وعشرين يوما، فحن العقوبة هي الحبس من سينتين  تتجاوز واحداعن  لك مرض أو   عجز لمدة  نتجفح ا 

 .درهم 31.111إلى  3.111وغرامة من إلإ خمس 

، فيحن العقوبية هيي السيجن مين خميس إليإ عشير بعاهة مستتديمةأو العاجز  القاصرأما إ ا أصيب          

 .درهم 111.111إلى  11.111والغرامة من سنوات 

كانا العقوبة  دون نية إحداثه، أو العاجز القاصرعن التعريض للخلر أو   عن الترك موت  نتجإ ا       

 ".درهم 211.111إلى  21.111والغرامة من سنة  السجن من عشر إلإ عشرين

 411؛  المادة 413؛  المادة 414؛  المادة 413؛  المادة 412؛  المادة 411؛  المادة 411المادة 

 417المادة 
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مين حميل ، درهيم 21.111 إليإ 2.111 وغرامية مينستنتين  إليإستتة أشتهر يعاقب بيالحبس مين "       

 ".في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول  لكالوالدين أو أحدهما علإ التعهد 

 418؛  المادة 417 – 4؛  المادة 417 – 2؛  المادة 417 – 1المادة 

 3الفرع 

 الجرائم التي تحول دون التعرف على هوية الطفل

 (471_  419المادتان )

 419المادة 

من عنر علإ وليد،  درهم، 11.111إلى  2.111يعاقب بالحبس من  هر واحد إلإ  هرين وغرامة من "

 ."العموميةولم يخلر به ضابط الحالة المدنية ولا السللات 

 471المادة 

مين تعميد نقيل  درهتم، 31.111إلتى  3.111وغرامتة متن يعاقب بالحبس من سنتين إليإ خميس سينوات "

أنيه وليد لاميرأة ليم بلفل آخر أو تقديمه ماديا علإ بوليد أو طفل أو   إخفاءه أو تغييبه أو استبداله وليد أو 

 .تلده

 ".تضاعف العقوبة، إ ا كان الفاعل من أصول اللفل أو   خصا مكلفا برعايته أو   له سللة عليه

 :التعليق

ميين الاتفاقييية المتعلقيية  6 لييك أن هييذه المييواد تشييكل تفعيييلا لاتفاقييية حقييوق اللفييل ولاسيييما فقييرات المييادة 

مين الاتفاقيية  33و  35هيذه الميواد تفعييلا أيضيا للميادتين كميا تشيكل . بحهمال الأطفال وتعريضهم للخلر

حيث تعاقب علإ العمل القسري للأطفال المتمنل في إجبارهم علإ ممارسة عمل لا يسيمح بيه القيانون أو 

 .القيام بعمل مضر بصحتهم وسلامتهم وأخلاقهم، وحتإ بتكوينهم

تشيديد العقوبيات بالنسيبة لهتيك عيرض كما أنه مين أهيم ميا جياءت بيه المسيودة فيي هيذا البياب هيو  

، وتشيديد عقوبية التحير  الجنسيي إ ا ارتكيب فيي (484)القاصرين وإعادة وصف هذه الأفعال كجنايات 

، والتنصيييص علييإ عييدم إعمييال ظييروف التخفيييف مللقييا فييي الاعتييداءات (213-0-0) مواجهيية قاصيير 

البغاء في جيرائم الفسياد والخيانية ، واعتبار القاصر ضحية تحريض علإ (493)الجنسية ضد القاصرين 

 (.495-491)الزوجية التي تجمعه بالر داء 

وقد تصدت المسودة كذلك للجرائم المعيقة والمانعة للتعرف علإ هوية اللفيل، وخليف القاصيرين وعيدم 

 .من اتفاقية حقوق اللفل 8والمادة  7تقديمهم لمن له الحق في رعايتهم، وهو ما يعتبر تفعيلا للمادة 

ملاحظة أساسية لما جياء فيي البياب النيامن المخصيص للجناييات والجينح ضيد نظيام الأسيرة والأخيلاق وك

العامة، فحننا نجد بأن المسودة خصا نصف مقتضياته لتعزيز الحماية الجنائية لللفل مع تسيجيل حرصيه 

 .علإ ملاءمتها مع مباد  حقوق الإنسان  ات الصلة

 :المقترح
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ق بتشغيل الأحداث دون السن القانوني للتشغيل أو تشيغيلهم فيي  يروط عميل الرجوع إلإ المقترح المتعل

 .قاسية أو مهينة وماسة، بشكل فادح، بكرامتهم

 

 

 حمايــة القيــم المتعلقــة بــالآداب  -3

الفييرع السييادس ميين البيياب النييامن مييا اصييللح عليييه بانتهيياك الآداب حيييث يتضييمن علييإ  خصييص 

جريمة الإخلال العلني بالحياء، وجريمة هتيك العيرض، وجريمية الاغتصياب والخيانية الزوجيية والنسياء 

 .والشذو  الجنسي

 483المادة 

مين ارتكيب إخيلالا  درهتم، 21.111 إلتى 2.111يعاقب بالحبس من  هر واحد إلإ سنتين وغرامة مين "

 .علنيا بالحياء، و لك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإ ارات أو الأفعال

يعتبر الإخلال علنيا، متإ كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر  خص أو أكنر  اهدوا  لك عفوييا أو 

 ".بمحضر قاصر أو في مكان قد تتللع إليه أنظار العموم

 :التعليق

بيير هييذه المييادة أن الإخييلال بالحييياء العلنييي هييو القيييام بسييلوك يخييد  الشييعور، واعتبييرت العلانييية تعت

غير أن الملاحظ أن المادة المذكورة لم تعط تعريفا دقيقا لمفهوم الحياء، تاركة المجيال للسيللة . ضرورية

ن، وكييذا التلييور التقديرييية للقضيياء الييذي يييدخل فييي اعتبيياره جميييع الظييروف المرتبليية بالزمييان والمكييا

الحاصل في مجال الآداب العامة وخير منال هو ما يتعلق باللباس حيث إنه ما يمكن اعتباره إخيلالا عرييا 

 .متعمدا في المدن الداخلية يمكن اعتباره  يئا عاديا في المدن الساحلية

ميان إن مفهوم الآداب أو الأخلاق العامة مفهوم فضفاض وملياطي ونسيبي، يختليف بياختلاف الز 

والمكان، مميا يجعليه مستعصييا عليإ التحدييد اليدقيق مميا ييلثر تيأثيرا سيلبيا عليإ أحيد المبياد  الأساسيية 

للقانون الجنائي ألا وهو مبدأ الشرعية، وهو ما قد يشكل ملية للشلط والتعسف إ ا ما تم اسيتعماله بسيوء 

 .نية، بل هو ما يمكن اعتباره  للا بالقوة

تجعيل حرمية السييكن " حن عبيارة مكييان قيد تتلليع إلييه أنظيار العميوم كميا أنيه ومين جهية أخيرى في 

الشيرفة، أو النافييذة تكيون بمسيتباحة، ولا يمكين لأي  يخص أن يتعيرى، أو   يعيانق زوجتييه ويقبلهيا حيين 

ومين ثمية فيحن مراجعية مسيودة المشيروع فيي هيذا الجانيب تكيون ضيرورة . للة علإ الساحة العموميةالم

الأ خاص لعقوبات سالبة للحرية، بناء علإ ممارستهم لحرياتهم الفردية ودون  ملحة حتإ لا يتم تعريض

 .أي إضرار بالغير، لأن في  لك فيه ضرب صارخ لمبدأ الشرعية

 :ولأن أساس التجريم، هنا، هو المساس العلني بالحياء، فالأولإ أن تأتي هذه المادة علإ الشكل التالي

 .في مكان عمومي أو تما بمحضر قاصر.... علنيا بالحياءمن ارتكب عمدا إخلالا ... يعاقب بـ 
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 فــي خيانــة الأمانــة والتملـــك بـــدون حـــــق

 (333_  347المواد)

 3الفرع 

 خيانة الأمانة، والتملك بدون حق

 (333_  347المواد)

 347المادة 

 

إليإ  3.111مرتكبا لخيانة الأمانة، ويعاقب بالحبس من سيتة أ يهر إليإ ثيلاث سينوات وغرامية مين  يعد"

درهم، من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضيع الييد أو الحيائز، أمتعية أو  نقيودا  31.111

براء كانا سلما أو   بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع، تتضمن أو تنشئ التزاما أو إ

 .إليه علإ أن يردها، أو سلما إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين

 ستنةإليإ  واحتدالحيبس مين  يهر  هتي العقوبتةالقيمية، كانيا  زهيتدإ ا كان الضيرر النياتج عين الجريمية 

 المادتيندرهم، مع عدم الإخلال بتلبيق الظروف المشددة المقررة في  3.111إلإ  2.111والغرامة من 

 ."من هذا القانون 221و 249

؛  333؛  المادة 332؛  المادة 331؛  المادة 331؛  المادة 349 – 1؛  المادة 349؛  المادة 348المادة 

 333؛  المادة 334المادة 

 :التعليق

احتفظا مسودة المشروع بنفس تعريف جريمة خيانة الأمانية أو حيول تيدقيق أركانهيا وعناصيرها، ليذلك 

ليذلك وحتيإ لا . تشيير للتبدييد إليإ جانيب الاخيتلاس 247الإ كال ملروحا بخصيوص كيون الميادة يبقإ 

يستعمل التبديد كمرادف للاختلاس، أو يستغل كتقنية لاحتواء وضعيات إجراميية تيدخل فيي نفيس النسيق، 

ييير يبقإ له توظيف واضح يتمنيل إميا فيي التعبيير عين إضياعة الشييء أو إتلافيه عميدا أو بصيفة عامية تغ

فالاختلاس هو أقرب إلإ السيرقة مين خيانية الأمانية لكونيه ينصيرف . الوجهة التي تم تسليمه علإ أساسها

إلإ سلب الشيء أو الاستحوا  عليه خفيية أو خلسية بسيوء نيية ضيد إرادة ماليك الشييء، أميا التبدييد فيعنيي 

حوييل وضيعه الأصيلي إليإ تغيير المركز القانوني للشيء بتحويل وضعه الأصلي عن القانوني للشييء بت

 .وضع آخر بدون رضا الضحية، من  لك بيع الشيء المسلم أو إتلافه 

 :فبناءا علإ ما  كر فحن اقتراح التعديل يتمنل في حذف مصللح اختلس والإبقاء  علإ النص كما يلي 

 ...."من بدد بسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضع اليد "  447المادة 
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لخيانة الأمانة بخصوص الورقية الموقعية عليإ بيياض فحنيه تجيدر الإ يارة إليإ أن تجيريم هيذا أما بالنسبة 

الفعل يتجه إلإ تكيريس الحمايية الجنائيية للمصيالح المجتمعيية التيي يتحقيق فيهيا المسياس الواضيح بأفعيال 

ل، كيذلك لا أخرى مما يعرقل عملية التكيييف، هيذا وإن تلبييق مبيدأ الشيرعية لا يقبيل الاختيزال أو الابتيذا

فعمليا منل هيذا الفعيل، يمكين تكييفيه عليإ أسياس جريمية . يستسيغ الامتداد غير المبرر لنصوص التجريم

خيانة الأمانة عندما يوكل إلإ الفاعل مهمة ويتعسف بتجاوز الصيلاحيات الموكولية إلييه، لكين فيي غيياب 

. المحيرر الموقيع عليإ بيياض إلا بيالزورإسناد أية مهمة للفاعل، فحنه لا يمكن متابعة فعله في حالة تكملية 

لذلك فحنه كان علإ مسيودة المشيروع تيدقيق وتفعييل صيور حصيول هيذه الجريمية حتيإ لا تخيتلط ميع ميا 

 .يشبهها احتراما لمبدأ الشرعية، وإلا كان من الأجدى حذفها

 

 غســـل الأمـــوال- -4

 مكرر 1الفرع 

 (374 - 7_   374 - 1المواد  )

 374 – 1المادة 

 

ويكون مصدرها إحدلأ الجرائم تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم "

 :من هذا القانون  374 – 2المنصوص عليها في المادة 

اكتسيياب أو حيييازة أو اسييتعمال أو اسييتبدال أو تحويييل أو نقييل ممتلكييات أو عائييداتها بهييدف إخفيياء أو    - 0

تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع، لفائدة الفاعل أو لفائيدة الغيير، عنيدما تكيون متحصيلة 

 من هذا القانون؛ 274-5 المادةمن إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

خفيياء أو   تمويييه اللبيعيية الحقيقييية للممتلكييات أو مصييدرها أو مكانهييا أو كيفييية التصييرف فيهييا أو   إ - 5

حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص 

 ؛من هذا القانون 274-5 المادةعليها في 

متن هتذا  274-5 المتادةإحدى الجرائم المنصوص عليها فيي مساعدة أي  خص متورط في ارتكاب  - 3

 علإ الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون علإ أفعاله؛ القانون

تسهيل التبرير الكا ب، بأي وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكيب إحيدى الجيرائم  - 4

 ل بواسلتها علإ ربح مبا ر أو غير مبا ر؛، التي حصمن هذا القانون 274-5 المـادةالمشار إليها في 

تقييديم المسيياعدة أو المشييورة فييي عملييية حراسيية أو توظيييف أو  إخفيياء أو اسييتبدال أو تحويييل أو نقييل  - 2

 المادةالعائدات، المتحصل عليها بلريقة مبا رة أو غير مبا رة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في 

 ...".من هذا القانون 5-274
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 :يقالتعل

إن الخلييورة المتميييزة لجريميية غسييل الأمييوال تسييتدعي بشييكل أساسييي الوقييوف علييإ الصييياغة         

المعتمدة لتعريفها في إطار مسودة المشروع، وتجدر الإ ارة إليإ أنيه مين خيلال مقارنية التعرييف اليوارد 

الجريمية المنظمية،  مين اتفاقيية الأميم المتحيدة لمكافحية 6من مسودة المشيروع والميادة  0-274في المادة 

والمصييادق عليهييا  5113ميين اتفاقييية الأمييم المتحييدة لمكافحيية الفسيياد الموقعيية بنيويييورك فييي  53والمييادة 

، فييحن الملاحييظ أن مسييودة المشييروع قييد 0458 ي القعيدة  09صييادر فييي  0-17-28بظهيير  ييريف رقييم 

رتييب، وهيذا يسيتدعي الملاحظيات حاولا نقل المقتضيات الواردة في الاتفاقيتين، مع تغييير فيي إعيادة الت

 :التالية

تتحدث مسودة المشرع والنص الأصلي عن اكتسياب أو حييازة أو اسيتبدال أو تحوييل الممتلكيات،  

الممتلكييات أو   نقلهييا " إبييدال" عملييية تحويييل . بمييا فيييه دمييج لعمليتييين مسييتقلتين فييي الاتفيياقيتين أعييلاه

وميين منلييق قييانوني سييليم . تلكييات وحيازتهييا أو اسييتخدامها، وعملييية ثانييية تتعلييق باكتسيياب المم"إحالتهييا"

 .يتضح علإ أن العمليتين مستقلتين ولا يمكن من حيث تقنيات التجريم تضمينهما في فقرة واحدة
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 خاتمة

       

أجيال كاملة فيما يخص حقوقهم وحمايتها، فحن أهمية هذا  مستقبل   إ ا كان القانون الجنائي لأي بلد يرهن

 :تكمن في ما يلي القانون

فييح ا كييان . يعتبير القييانون الجنييائي، الصييغة القانونييية لسييلب الحرييات أو دعمهييا: مين الناحييية الحقوقييية -0

 :الدستور يقر بالحقوق والحريات، وجاء القانون الجنائي يجرم التمتع بها، نكون أمام احتمالين

 اتجاه الحد من الحقوق أو إلغائها؛ إما أن يرفض المجلس الدستوري البنود والمواد التي تذهب في 

  إما أن تتم المصادقة عليها، ضدا علإ الدستور، مما يفرض إعادة تعريف الدسيتور تبعيا لتغاضييه

 !عن عدم إلتزام القانون الجنائي به

بنياء عليإ الاعتبيار الحقيوقي أعيلاه، يتضيح أن القيانون الجنيائي يمكين أن يشيكل : الناحية السياسية من -5

 لك أن الدولية الاسيتبدادية تتعاميل ! هل دولة الاستبداد أم دولة الحق والقانون ؟: مرآة تعكس مفهوم الدولة

وتفرضيه عليإ الجمييع بقيوة مع السكان باعتبارهم رعايا قاصرين، هي وحدها التي تعيرف السيبيل القيويم 

فيي حيين الدولية الديمقراطيية، تتعاميل ميع الميواطنين والمواطنيات باعتبيارهم را يدين (. الجنائي)القانون 

بل إن الدولة الديمقراطية هي . قادرين علإ تحمل مسلولياتهم في القرارات التي يتخذونها بمحض إرادتهم

اهزة إلييإ امتليياء نهييج التفكييير الموضييوعي و النقييدي و التييي تنقييل المييواطنين ميين الانفعييال بالأحكييام الجيي

لذلك كانا الدولة الديمقراطية هي دولة تدبير المتعدد بامتياز، وتعمل علإ النجاح فيه من خلال . الإبداعي

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغية "بين المواطنين في تمتع الجميع بجميع الحقوق، رغم كل الاختلافات 

لرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتمياعي أو النيروة أو المييلاد أو أي أو الدين أو ا

فييي حييين أن الدوليية الاسييتبدادية تييدبر الواحييد بسياسيية ". وضيع آخيير، دون أييية تفرقيية بييين الرجييال والنسيياء

 .فا لة، تضايق الجميع دون أن تقدم تبريرا علميا وإنسانيا للواحد

ومنظومية العدالية بشيكل )منظمية فيي النقيا  العميومي حيول إصيلاح القيانون الجنيائي ولا تأتي مساهمة ال

إلا اقتناعا منها بأن دولية الحيق والقيانون لا يمكين أن تتأسيس إلا بيالانخراط فيي هيذا النقيا  والعميل ( عام

 .علإ الرفع من مستواه ليتناسب مع كرامة الإنسان

سواء من خيلال دسيتورها أو الاعلانيات والعهيود والاتفاقييات  و لك إحقاقا لما تعهدت به المملكة المغربية

التعاقديييية والبرتوكيييولات المرتبلييية بهيييا والمصيييادق عليهيييا لكيييي يرتقيييي المغيييرب إليييإ مصييياف اليييدول 

 .الديمقراطية

 


